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المحلیة والعالمیة، مما لا شك فیھ أن حوكمة الشركات مفھوم أصبح یحتل أھمیة كبیرة على كل المستویات

الاقتصادي الرأسمالي، والذي أصبح فیھ نمو خاصة في ظل ما یشھده العالم الیوم من التحول إلى النظام

دورا كبیرا ومؤثرا في لھاتفصل بین الإدارة والملكیةلخاصة ، والشركات التيالشركات الكبیرة وا

أدائھالشركات والعمل على تقییم وھذا یتطلب ضرورة الرقابة على ھذه ا.الاقتصادیات المحلیة والدولیة

.بما یحقق مصالح من لھم علاقة

كافة المؤسسات ى ھامة علالموضوعات المن"" Corporate Governanceحوكمة الشركاتإن

الأزمات المالیة المختلفة التي حدثت في الكثیر من والمنظمات الإقلیمیة والدولیة وذلك بعد سلسلة

، مثل الانھیارات المالیة التي حدثت في عدد من دول شرق آسیا الشركات وخاصة في الدول المتقدمة

ي كانت تعمل في مجال تسویق الكھرباء والغاز والتErnonم ،وأزمة شركة1997وأمریكا اللاتینیة عام

الأمریكیة Worldcomم ، وكذلك أزمة شركة2001في الولایات المتحدة الأمریكیة عامالطبیعي

.م2002للاتصالات عام 

انتشار الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة والفساد المالي وترجع ھذه الانھیارات في معظمھا إلى

التيالفساد المحاسبي یرجع في احد جوانبھ الھامة إلى عملیة التدلیس مع مراعاة أنبصفة خاصة ،

. صحة القوائم المالیة وما تتضمنھ من معلومات محاسبیة ىالحسابات وتأكیدھم علیمارسھا مراقبي

الممارسة ىالشركات ھو افتقار إدارتھا إلبان من أھم أسباب انھیار: ذلك وكما أشار البعض ىیضاف إل

ونقص الشفافیة وعدم ل ھیاكل التمویل والمھارة وكذلك اختلاالسلیمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة

ظھار إالشفافیة وتحقق الإفصاح فيمبدأاسبیة التي تستند على تطبیق بتطبیق المبادئ المحالاھتمام

الغیر سلیمة التي من الممارساتوغیرھا الأوضاع المالیة للشركةالمعلومات المحاسبیة لحقیقة

.كافیة لسداد الالتزامات المستحقةتولید تدفقات نقدیة داخلیةىبمحصلتھا تودي إلى عدم القدرة عل

المستثمرین عنھا وكذلك وقد ینتج عن حالة الانھیار افتقاد الثقة في الأسواق المالیة المختلفة وانصراف

الثقة في المعلومات المحاسبیة التي تتضمنھا القوائم والمراجعة نتیجة افتقادافتقاد الثقة في مكاتب المحاسبة 

. المالیة

الوحدات الاقتصادیة ھو في ضوء ذلك یمكن القول بأنھ من الأسباب الھامة لحدوث انھیار لكثیر من

وعدم إظھار ونقص الإفصاح والشفافیة عدم تطبیق مبادئ الحوكمة والتي تركز على المبادئ المحاسبیة
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انعكس ذلك ة لھذه الوحدات الاقتصادیة ،وقد الأوضاع المالیالبیانات والمعلومات الحقیقیة التي تعبر عن

السلبیة أھمھا فقد الثقة في المعلومات المحاسبیة ، وبالتالي فقدت ھذه المعلومات في مجموعة من الآثار

الشركات كل ذلك زاد الاھتمام بمفھوم حوكمةونتیجة ل. عناصر تمیزھا والمعروف بمفھوم الجودةأھم

ولم یقتصر الأمر علىوأصبحت من الركائز الأساسیة التي یجب أن تقوم علیھا الوحدات الاقتصادیة ،

المفھوم والحث علي تطبیقھ في الوحدات ذلك بل قامت الكثیر من المنظمات والھیئات بتأكید مزایا ھذا

والتي تم تشكیلھا لوضع إطار Cadbury Committeeة كادبوريلجن: الإقتصادیھ المختلفة ، مثل 

في المملكة المتحدة ، ومنظمة التعاون 1992عام Cadbury Best Practiceلحوكمة الشركات باسم

Principles ofوالتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات(OECD)الاقتصادي والتنمیة

Corporate Governance وق المعاشات العامة، وصند1999عام(Calpers)الولایات المتحدة في

المتحدة الأمریكیة والتي أصدرت في الولایاتBlue Ribbon Committeeالأمریكیة ، كذلك لجنة

البرازیلي لحوكمة الشركات ، وفي تركیا تم إنشاء المعھد م ،كما تم إنشاء المعھد1999مقترحاتھا عام 

.م2002عامالتركي لحوكمة الشركات

:الإشـكالــیة-1

حیث سارعت تلك الشركات إلى البحث عن ,لقد أدى اتساع حجم الشركات إلى انفصال الملكیة عن الإدارة

مصادر التمویل فاتجھت إلى أسواق المال و ساعد على ذلك ما شھده العالم من تحریر للأسواق المالیة 

اتساع حجم المؤسسات و انفصال الملكیة فتزایدت انتقالات رؤوس الأموال بشكل غیر مسبوق ، و دفع

عن التسییر مع ضعف آلیات الرقابة على تصرفات أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین التنفیذیین إلى وقوع 

.الشركات ةمام جمیع دول العالم بمفھوم حوكمكثیر من المؤسسات في أزمات مالیة مما أدى إلى اھت

تسعى إلى تطبیق مبادئ الحوكمة من اجل النھوض بمؤسساتھا التي و الجزائر مثلھا مثل باقي دول العالم 

عرفت و لا زالت تعرف إلى حد الیوم صعوبات كبیرة من اجل البقاء و الاستمرار في بعض مؤسساتھا و 

.كذا قدرة تنافسیة ضعیفة في المؤسسات الأخرى 

المؤسسات الجزائریة؟ما ھو واقع الحوكمة في: طرح الإشكالیة التالیةعلى ھذا الأساس تمو 

:و لتوضیح الإشكالیة أكثر یتم طرح التساؤلات التالیة

ما ھو مفھوم حوكمة المؤسسات؟ و ما ھي متطلبات تطبیقھا؟-1
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ةاجل الوصول إلى تفعیل مبادئ حوكمكیف یمكن للمساھمین مراقبة مسیري المؤسسات من -2

؟دئالشركات و ما مدى تطبیق المؤسسات الجزائریة لھذه المبا

ما ھي الآلیات التي یستعملھا أصحاب المؤسسة للرقابة؟و كیف یمكنھم الضغط على المسیر لتفعیل -3

مصلحة المؤسسة على مصلحتھ الخاصة ؟

ھل مبادئ الحوكمة ھي نفسھا بالنسبة للمؤسسات الجزائریة ؟ أم ھل للاقتصاد الجزائري طابع -4

خاص بھ ؟

:لفرضیتین التالیتین، تم صیاغة ادراسةو لمعالجة موضوع ال

الشركات تساعد المساھمین على مراقبة المؤسسات التي ینتمون إلیھا وةإن مبادئ حوكم:1الفرضیة-

.یھانواع الفساد الموجودة فلك من خلال محاربتھا لمختلف أذ

وجود  و لذلك لا بد منمن اجل تطبیق حوكمة المؤسسات، كبیرةبذلت الجزائر جھودا:2الفرضیة-

.المراجعةمعاییر للمحاسبة ومؤسسي متین وأنظمة و قوانین داعمة لذلك ، و كذا إطار 

:أھداف الدراسة-2

باختلاف شركات مناقبھ في الإظھارإلقاء الضوء على مصطلح حوكمة الشركات و شروط تطبیقھ ، و -

.طبیعتھا

رة و مراقبة من خلال تحدید مختلف المبادئ و القواعد الجیدة لإداشركاتحوكمة الإبراز دور-

.المؤسسات

الوقوف على واقع الحوكمة في المؤسسات الجزائریة من خلال تشخیص حالة إطارھا المؤسسي  و -

.آلیات تطبیقھا

.المصالحمة المؤسسات بما یضمن حقوق أصحاباقتراح توصیات من شانھا تفعیل تطبیق حوك-

:ھمیة الدراسةأ-3

محاولة استقطاب اھتمام مدراء المؤسسات تنبع أھمیة ھذا البحث ، من حیث انھ یسعى إلى-

.الجزائریة ، و إلى تنبیھھم بضرورة  تطبیق مبادئ الحوكمة 

عمل على التقلیل من یھذه الدراسة إن إبراز ایجابیات تطبیق قواعد الحوكمة التي تتعرض إلیھا -

اء ھذه مستوى المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركات ، الأمر الذي یؤدي إلى التحسین من أد

.الشركات و كذا زیادة ثقة المساھمین و أصحاب المصالح بھا
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كما تظھر أھمیة الدراسة في كشف النقاب على طبیعة الأسالیب الإداریة و التنظیمیة المنتھجة في -

إعادة النظر في الدولیة للحوكمة ،مما یساعد علىتسییر الشركات ، لإظھار مدى تماشیھا و المعاییر

التنظیمیة المناسبة حسب وضعیة كل مؤسسة، الأمر الذي یجعلھا أكثر مرونة و فاعلیة وضع اللوائح 

.في أداء نشاطاتھا

:البحثمنھج-4

اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي ، حیث أن تحقیق أھداف البحث تطلب تقسیمھ إلى جزأین 

.نظري و تطبیقي

طبیق مبادئ الحوكمة من خلال الإطلاع على الكتب و ففي الجزء النظري تمت مراجعة الأدبیات حول ت

الأبحاث العلمیة، أما في الجزء التطبیقي فتم الاتصال بمسیري بعض المؤسسات الجزائریة و ذلك من اجل 

.الوقوف على واقع الحوكمة بھا

:صعوبات البحث-5

:معظم الصعوبات تنحصر فیما یلي 

مما جعلنا نستعین المحلي،ت الموضوع على الصعید الافتقار إلى الكتب و المراجع التي تناول-

.بالنصوص و المقالات الصادرة عن الملتقیات و الندوات العلمیة الدولیة

.عدم كفایة الإحصائیات و المعلومات التي تخص الموضوع -

صعوبة الحصول على المعلومات من المؤسسات و تردد الكثیر من المسیرین في الإجابة عن الأسئلة -

.مما جعلنا نستعین في بعض الأحیان بأصدقاء لإتمام المھمةروحة،المط

:الدراسات السابقة-6

اھتماما كبیرا في الآونة الأخیرة ، و قد زاد یعد موضوع حوكمة الشركات من المواضیع الھامة التي تلقى 

من الدراسات حول ھذا الاھتمام بفعل الانتشار الدولي لتطبیق مبادئ الحوكمة ، و بالرغم من وجود العدید 

الموضوع في الدول المتقدمة إلا انھ یوجد القلیل من الدراسات المنجزة في الدول النامیة عامة و الجزائر 

.خاصة

لقد تم الإطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث و المنجزة في الجزائر و ذلك بغیة عدم 

:الدراسات كما یليتكرار ما جاء فیھا و فیما یلي نستعرض ھذه 

نیل شھادة الماجستیر في العلوم ، و ھي رسالة لـ'صدیقي خضرة'ھي دراسة:الدراسة الأولى

الاقتصادیة و اھتمت فیھا بإظھار مدى مساھمة البنوك في تحقیق حوكمة الشركات و خلصت الدراسة 
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وجود نظام بنكي سلیم ، إلى انھ من اجل الوصول إلى التطبیق الجید للحوكمة في المؤسسات لابد من 

أن القطاع البنكي كذلك یوفر القطاع البنكي الائتمان و السیولة اللازمة لعملیات الشركة ونموھا ، كما 

.التي تسھم في بناء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركاتالسلیم ھو احد المؤسسات

تیر تخصص اقتصاد التنمیة و و ھي مذكرة لنیل شھادة الماجس'مناد علي'لطالبھي ل: الدراسة الثانیة

قام خلال ھذه الدراسة بإظھار دور الحكم الرشید في تحقیق التنمیة من خلال حوكمة الشركات و شملت 

صغیرة و متوسطة مختلفة النشاطات و ذات ملكیة عامة وخاصة  و تم اتمؤسسھذه الدراسة 

ارة رشیدة و نظام یحقق التفوق و التوصل خلالھا إلى أن الھدف من تطبیق نظام الحوكمة ھو وجود إد

تحسین اقتصاد المؤسسات ، وتدعیم مركزھا في السوق لمواجھة المنافسین و المحافظة على دقة و 

.اتالصادرة عن ھذه المؤسسصحة المعلومات 

نستخلص من خلال عرض الدراسات السابقة إلى انھ لم تتطرق أي منھا إلى طرق تفعیل الحوكمة في 

نظرنا التطرق إلى ھذا المفھوم سیسھل كثیرا على الباحثین القیام بمزید من الدراسات المؤسسات و في 

.حول الموضوع 

:تنظیم البحث-7

:لقد تم تقسیم البحث إلى الفصول التالیة

یتطرق إلى أھم النظریات التي فصلت بین الإدارة و المراقبة في المؤسسات باعتبارھا :الفصل الأول

.ة الشركاتمھدت لظھور مفھوم حوكم

.لقد حاولنا خلالھ التعریف بمفھوم الحوكمة و إعطاء نظرة عامة عن حوكمة الشركات:الفصل الثاني

یتطرق ھذا الفصل إلى كیفیة تفعیل حوكمة الشركات و ذلك من خلال إظھار المبادئ التي : الفصل الثالث

صحاب المصالح من مراقبة یجب أن تطبق في كل مؤسسة ، و كذا الآلیات التي تمكن المساھمین و أ

.مسیري المؤسسة

و تم خلالھ التعرف على واقع الحوكمة في المؤسسات الجزائریة و كذا الجھود التي تبذلھا : الفصل الرابع

الجزائر من اجل إرساء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات ، كما تم التطرق خلالھ إلى دراسة حالة 

ئ الحوكمة ،بالإضافة إلى قیامنا بدراسة میدانیة لعدد من و مدى توفرھا على مبادSoitexمؤسسة 

.المؤسسات الجزائریة و ذلك لتوسیع مجال الدراسة أكثر و الوقوف على واقع الحوكمة بھا
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 
، الاقتصادیینتؤكد أن للمؤسسات أھمیة قصوى في تحقیق النمو و التنمیة الاقتصادیةإن الأدبیات 

الأجنبي تعد غیر كافیة في ظل غیاب مؤسسة ملائمة ،فالأبحاث للاستثمارذلك لأن وجود محفزات أخرى 

.الاقتصاديالعلاقات المتینة بین المؤسسات الجیدة و النمو إلىكلھا تشیر 

ئم محیط مؤسساتي ملاأولتفسیر ضرورة توفیر مناخ المؤسساتیةو في ھذا الإطار تأتي النظریة 

تسمح فالمؤسسات القویة ذات القوانین الصارمة . الاقتصادیةومنسجم تماما مع عملیة تحقیق التنمیة 

بتحسین الترابط بین المتعاملین الاقتصادیین، كما تساعد على تقلیل التكالیف الخاصة بإبرام وتنفیذ العقود 

. ھؤلاء المتعاملینل

ظریات التي تناولت  مختلف ھذه الجوانب من و لھذا سنحاول التطرق في ھذا الفصل إلى الن

بنظریة الوكالة و حقوق الملكیة مرورا إلى نظریة تكالیف الصفقات و أخیرا بالتعرض إلى المؤسسة  بدءا

نظریة أصحاب المصلحة التي سمحت لنا بالتعرف على مختلف المتعاملین مع المؤسسة و كذا حقوقھم و 

.واجباتھم
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 

ظھرت نظریة الوكالة نتیجة كبر حجم المؤسسات و تعقد عملیاتھا و انفصال الملكیة عن الإدارة حیث 

:أصبحت ھناك علاقات وكالة متعددة في المؤسسة من بینھا 

.علاقة الوكالة بین الملاك و الإدارة-

.علاقة الوكالة بین المساھمین و الدائنین-

.قة وكالة أخرىعلا-

و لأن كل طرف یسعى إلى تعظیم منفعتھ الذاتیة و لو على حساب الآخرین، فانھ تنشا مشكلات الوكالة 

و أخلاقیات التعامل و لذلك سنحاول تعریف الوكالة و من ثم التعرف على المشكلات التي تظھر نتیجة 

.عقد الوكالة و في الأخیر تحدید تكلفة ھذه الوكالة

 

و أن وجود المؤسسة یتحقق ،تصف ھذه النظریة المؤسسة بأنھا مجموعة من العلاقات التعاقدیة

.من خلال واحد أو أكثر من العقود الاتفاقیة

) الموكل أو المساھم(و یمكن تعریف عقد الوكالة بأنھ عقد یلزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص 

من اجل القیام بأعمال باسمھ، مما یؤدي إلى تفویض جزء من سلطة اتخاذ ) الوكیل أو المسیر(شخصا أخر 

خر عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آ"نھا القرار للوكیل،و یمكننا أیضا تعریف الوكالة أو الإنابة بأ

1".للقیام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمھ

لأسھم حیث یسعى المسیر إذن عقد الوكالة یطرح مشكل تضارب المصالح بین المسیرین و حملة ا

بینما یسعى المساھم إلى تغطیة القیمة السوقیة لسھمھ، وھنا یجب الاستعانة ،إلى تحقیق أغراضھ الشخصیة

.بالیات مراقبة إذا كان یرید الحد من الخسائر الناتجة عن تضارب المصالح

2006-2005طبعة –2005معدل و متمم إلى غایة -1975من القانون المدني الجزائري المؤرخ في سبتمبر571المادة1
منشورات بیرتي- 151صفحة –
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& Berlsأولا للأمریكیینظھور النظریة یعود Means أن ھناك ، الذین لاحظا1932سنة

فصل بین 

الشركات المسیرة و ھذا الفصل لھ آثاره على داخلالشركة و عملیة الرقابة و الإشرافملكیة رأسمال

.مستوى أداء الشركة

سنة Jensen & Mecklingللاقتصادثم بعد ذلك جاء دور الأمریكیین أصحاب جائزة نوبل

الوكالة كعلاقة بموجبھا یلجأ شخصحن نعرف نظریةن": حین قدما تعریفا لھذه النظریة الشھیرة1976

لكي یقوم بدلھ ببعض Agent"العامل"شخص آخرصاحب الرأسمال لخدمات-Principal"الرئیس"

.تستوجب نیابتھ في السلطة)العلاقة( المھام، ھذه المھمة 

ود للمساھمین و ملكیة الرأسمال التي تعإن نظریة الوكالة أثارت مسألة مھمة تتعلق بالفصل بین

عقود تفرض علیھم العمل لصالح القرار و التسییر الموكلة للمسیرین الذین تربطھم بالشركةمھمة اتخاذ

أجور یتقاضونھا، غیر أنھ حسب فرضیات ھذه المساھمین من أجل زیادة ثروتھم و خلق القیمة مقابل

ف بین المسیرین و المساھمین تؤدي إلى التكوینیة وكذا الأھداالنظریة فإن اختلاف الطبیعة السلوكیة و

یلجأ المسیر حسب. البدایة بین ھذه الاثنین لتتعداه فیما بعد لباقي الأطراف الأخرىخلق صراع منفعة في

المسیرینبتجذر(ما یعرف أوھذه النظریة لوضع استراتیجیات تحمیھ و تحفظ لھ حقوقھ 

Enracinementو كذلك حجم ... قات بالموردین والعملاءنفوذه، شبكة العلاعن طریق استغلال

مصالحھ و أھدافھ الشخصیة أولا ، و بذلك فھو یفضل تحقیق)قبل غیرهالمسیرالمعلومات التي یستقبلھا

لمواجھة ھذا الانحراف الذي تعتبره ). العملخاصة الحفاظ على قیمتھ في سوق( قبل مصالح المؤسسة 

لتعدیل سلوك المسیر السلبي و المساھمونالمسیر بالشركة یلجأطالنظریة إخلالا بشروط العقد الذي یرب

نظام حوكمة الشركات الذي یملك إنشاءورقابیة عن طریق تدابیر تقویمیةللحفاظ على مصالحھم باتخاذ

المسیرینو أدوات رقابیة و إشرافیة داخلیة تعتمد على  مجالس الإدارة، الرقابة التبادلیة بینآلیات

( و خارجیة ممارسة من طرف الأسواق ، و كذا الرقابة المباشرة للمساھمین) مرؤوسرئیس، ( 

، إذا فحوكمة الشركات جاءت كرد فعل واستجابة لنداء...)السوق المالي، البنوك،سوق رقابة المسیرین،
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المشتركة المساھمین من أجل الحد من التصرفات السلبیة للمسیرین و لفرض رقابة تحمي المصالح

.جمیع و تحافظ على استمراریة الشركة أیضالل

1-Jensen et Meckling:

من أرسى قواعد ھذه النظریة و ترجع , 1976سنة Mecklingو Jensenتعد مقالات كل من

بدایة السبعینات ، حیث تستند ھذه النظریة حول Rochesterجذورھا إلى مشروع بحث نشا بجامعة 

:یعرفان من خلالھا الوكالة بأنھاترشید سلوك المسیرین و 

حیث یسمح بإجراء و , )الوكیل أو المسیر(خربطرف آ) الموكل(طرف أو عدة أطراف عقد یربط "

تنفیذ مھمة أو عمل كیفما كان و الذي یتضمن تفویض سلطة القرار للوكیل و بالتالي أي علاقة شرطیة بین 

2"طرفین یمكن اعتبارھا علاقة وكالة

وفق ة یرتكز على قیام الوكیل بأعمال لصالح الموكل ولیس لمنفعتھ الشخصیة و ھذاإن عقد الوكال

العقد الموقع بینھما إلا انھ في بعض الحالات قد یستغل المسیر منصبھ و الصلاحیات المخولة لھ من اجل 

.القیام بمصالحھ ھو ، وھذه الحالة أو الوضعیة تطرقت إلیھا نظریة الوكالة و سمتھا بالتجذر

:Enracinementالتجذر -2

و تترجم تجذریة و معناھا أن المدیر  یبعث Enracinementإن التجذر في اللغة الفرنسیة  یعني

.حیث انھ كلما كانت الجذور عمیقة كان من الصعب اقتلاعھا , جذوره في المؤسسة لتثبیت منصبھ

رسمیة أو غیر ( علاقات نسق أو سیاق أو حالة من تكوین شبكة : " التجذریة بأنھا Pigéیعرف

و التي من خلالھا المسیر یتمكن من التخلص و لو بصفة جزئیة من مراقبة مجلس إدارتھ و ) رسمیة

3"فحالة التجذر حسبھ لا تشكل حالة جامدة،بالتالي مساھمیھ 

2 Jensen and Meckling- theory of the firm /managerial Behavior - Agency costs and
Ownership structure- Journal of financial economics1976-vol 3.
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رغبة المسیر أو المدیر في التخلص و لو جزئیا من :"فعرف التجذریة بأنھاAhmed el Aouadiأما 

4"لغرض الاحتفاظ بمنصبھ و زیادة الحریة في عملھ و بالتالي تعظیم مداخلیھ،قبة المساھمین مرا

من خلال ھذین التعریفین نستطیع القول بان انفصال الملكیة عن الإدارة یزید من احتمال قیام مسیري 

فعلى سبیل ھذه المؤسسات باستخدام أموال الملاك أو حملة الأسھم في أنشطة استثماریة غیر مرضیة

، قد یرغب المسیر في زیادة حجم المؤسسة حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة المسا ھمین:  المثال 

كما قد یفضل إعادة استثمار الأرباح و عدم إصدار أسھم جدیدة لضمان الاستقلالیة المالیة و بالتالي تجنب 

لتالي فتحقیق النمو في حجم المؤسسة و با. أسالیب الرقابة التي قد تصاحب دخول مساھمین جدد للمؤسسة

.لا یؤدي بالضرورة إلى تحقیق النمو في مصالح المساھمین

كذلك تجدر الإشارة إلى أن المسیر لھ وصول ممیز ومسبق للمعلومة حیث یمكنھ الاستفادة من ھذه 

.المیزة لزیادة ارتباطھ بالمساھمین و مجموع الأطراف الأخرى في المؤسسة

عد مورد ا أساسیا للمؤسسات و الاحتفاظ بھا یشكل مصدرا للسلطة بالنسبة للمسیر و إذن المعلومة ت

انطلاقا من تجذریتھ یقوم بمراقبة وصول ھذه المعلومات إلى الأطراف الأخرى في المؤسسة حیث یتم 

حصرھا و تقییدھا و ھذا الأمر یؤدي إلى إنشاء و استغلال عدم تناظر المعلومات بین المسیر و مختلف

.الشركاء في المؤسسة و ذلك من خلال جعل المعلومة المقدمة معقدة و صعبة الفھم

مما یوضح عدم كفاءة آلیات الرقابة الداخلیة و , أغلبیة الكتاب یشیرون للطابع الانتھازي للمسیر

الخارجیة فالمسیر یمكنھ أن یحتفظ بالمعلومات التي تضره و یكشف فقط عن المعلومات التي ھي في 

.حھصال

إن عدم تناظر المعلومات یمثل مأزقا حقیقیا للإداریین الذین لم یستطیعوا النجاح في إحباط 

دم فعالیتھم یقومون بدعم و علیھ و لتغطیة ع, الاستراتیجیات التجذریة التي یجب أن یراقبوھا 

5.لتسییري الموجودالفریق ا

ھجومي أو دفاعي , و التي تظھر بطابع حیادي یمكن أن نقیم الحالة التجذریة التي یتواجد فیھا المسیر 

.و ذلك حسب الظروف

3 Pigé B-Enracinement des dirigeants et richesse des actionnaires-finance contrôle stratégie-
vol1- n°3-septembre1998-p4.

4Ahmed el Aouadi – les stratégies d’enracinement des dirigeants d’entreprises-le cas
Marocain- Mars 2001- p4.
5 Alexandre H ,Paquerot M-Efficacité des structures de contrôle et enracinement des
dirigeants- finance contrôle stratégie- vol 3 n°2 – 2001 – p12.
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و ھي الحالة التي یتواجد فیھا المسیر في بدایة عقده عندما یكون في محیط جدید : التجذریة الحیادیة-أ

فأغلبیة المسیرین جدیدة فھذا المنصب الجدید یضعھ في مواجھة شركاء جدد و مسؤولیات , بالنسبة لھ 

الشركاء الداخلیین أكثر منھا مع ھم سیبحثون على نسج ارتباطات شخصیة معإن لم نقل كل

.الخارجیین

.إن المسیر في مثل ھذه الأوضاع سیعتمد سلوك عادي یقوم على احترام مصالح المؤسسة

حقوقھ من إن المسیر یمكن أن یثبت الانتھازیة من خلال الاستفادة من مزایا : التجذریة الھجومیة-ب

علاقات حقیقیة یستطیع نسجھا مع مختلف شركاء المؤسسة سواء الداخلیین أو منصبھ بفضل 

الخارجیین من اجل الاستفادة بمزایا معلوماتیة للقیام باستثماراتھ النوعیة ، ھذا السلوك یتم تسمیتھ 

بالسلوك التجذري الھجومي لان المسیر یبحث عن إعطاء صورة حسنة لكل الأعمال التي یقوم بھا في 

. سة لغرض تبریر تبعات أعمالھ لدى شركائھالمؤس

حیث لا یبحث عن العمل في الرقابة الداخلیة، المسیر یتحكم بصفة جیدة في آلیاتفي ھذا النوع إن 

.صالح تعظیم قیمة السوق للمؤسسة و إنما یبحث عن إرضاء منفعتھ الخاصة

عقده و بالتالي فھو  سیتعامل من منطلق في ھذه الحالة إن المسیر یقترب من نھایة: التجذریة الدفاعیة-ج

استراتیجیات دفاعیة كممارسة خوفھ و قلقھ على ضیاع منصبھ و كنتیجة لھذه الأوضاع فانھ سیتبنى

.الرقابة

فھم یبحثون عن الاستفادة من نقاط الضعف و قة الوكالة تتبنى سلوكا انتھازیاعموما أطراف علا

6.الثغرات الموجودة في العقود

.ھذا السلوك الانتھازي ینشئ تكالیف الوكالة  و ھذا ما سنتعرض لھ في ھذه النقطةإن 

3-:

ذلك , إن تكالیف الوكالة ھي الأموال التي ینفقھا حملة الأسھم لمتابعة الأنشطة التي یقوم بھا وكلائھم

را لكثرة ما تتطلبھ من مال و وقت و لأن حامل السھم لا یمكنھ بمفرده القیام بعملیة المتابعة المستمرة نظ

.جھد للحصول على المعلومات الكافیة و الصحیحة عن تصرفات مدیري المؤسسات

6 Charreaux G- la théorie positive de l’agence- positionnement et apports – OP.CIT- P3
–) المتطلبات-التجارب- المبادئ-المفاھیم( شركات قطاع عام و خاص و مصارف-عبد العال طارق2

.72ص- الإسكندریة2008الدار الجامعیة 
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2:إن تكلفة الوكالة یمكن أن تأخذ بعض الأشكال الآتیة

.مصاریف مراقبة تصرفات الإدارة و المسیرین-

مرغوب فیھا من قبل مصاریف ھیكلة التنظیم بما یساعد على التقلیل من التصرفات غیر ال-

.المسیرین

إذن فتكالیف الوكالة ھي ذات نطاق واسع و تشتمل على تكالیف المراقبة وھي الناجمة عن قیاس و 

تعظیم ثروتھم و بالتالي تصحیح أداء المسیرین للتأكد و ذلك حتى یطمئن الملاك إلى أن المسیر یعمل على

.تحقیق الأھداف المسطرة بشكل مرضي

ى ھذه التكالیف نجد تكالیف الإفلاس أو الفشل و تشتمل على تحلیل أسباب ھذا الفشل و بالإضافة إل

.ذلك لأجل تجنب ھذه الأسباب مستقبلا و القضاء على أي معوقات تصاحبھا

بتفصیل اكبر تكالیف الوكالة تضم تكالیف المراقبة و المتابعة المعتمدة من طرف المسیر و تكالیف 

طرف العون و الخسائر المتبقیة المتعلقة بضیاع الفعالیة التي یمنى بھا المسیر الواجبات المأخوذة من 

7.نتیجة تباعد المصالح مع العون

.كما نجد التكالیف الرسمیة كالعقد مع البنك و كذا مجموعة من التكالیف الغیر الرسمیة كالرشوة

 

ملكیة من قبل علماء الاقتصاد لم یتم إلا في العقود الأخیرة و قبل الحدیث إن القبول بأھمیة حقوق ال

عن ھذه النظریة فإننا نتساءل عن الأسباب التي أدت إلى إھمال حقوق الملكیة الفردیة في البحوث 

،حیث لا نستطیع الاكتفاء بمجرد اللوم على الأنماط الاقتصادیة التي تستخدم في الدراسات،الاقتصادیة 

.ل یتوجب الرجوع إلى النظریات الفكریة التي تقف وراء ذلك الإھمالب

لم یھمل الملكیة الفردیة،فقد جاء في أول محاضرة ألقاھا ضمن السلسلة Adam Smithنلاحظ أن 

:الأولى من محاضراتھ حول فقد القانون و قال ما یلي

7Charreaux G et Pitol Belin J.P- La théorie contractuelle des organisation- une application au
conseil d’administration- Université de Dijon- 1985- p07
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منع أعضاء المجتمع من : عدالة إن الواجب الأول و الأساسي لأي نظام حكومي ھو الحفاظ على ال" 

أن یتعدى أي منھم على ممتلكات شخص أخر، أو الاستیلاء على ما ھو لیس لھم إذن النظام ھو إعطاء كل 

8"واحد التملك الآمن و السلمي لممتلكاتھ

إن القانون الذي : " الذي كان موافقا حول قانون الملكیة في قولھ" جیرمي بینثام"و كذلك المفكر 

"تصار حققتھ البشریة على نفسھاو أنبل انیحمي ھ

في أواخر حیاتھ عاد للاعتراف بأھمیة حقوق الملكیة في القلیلات Hayekإن العالم الاقتصادي 

عن الملكیة Hayekو ھو بحث سیاسي دافع من خلالھ " الطریق إلى الرق" الاقتصادیة في كتابھ بعنوان 

:الفردیة قائلا

، لیس فقط لأولئك الذین یملكون و لكنھ بدرجة ة ھو الضمان الأكبر للحریةالفردیإن نظام الملكیة " 

"قلیلة إلا قلیلا لأولئك الذین لا یملكون

مستقلة عن و ذلك حتى یعملوا بصفةى وسائل الإنتاج موزعة بین الناس،و حقیقة أن السیطرة عل

، و أننا كأفراد نستطیع أن نقرر ما بعضھم البعض و ھذا ما منع وقوعنا تحت السیطرة الكاملة لأي إنسان 

نعمل بالنسبة لأنفسنا ، فإذا كانت جمیع وسائل الإنتاج تحت سیطرة ید واحدة سواء كانت اسمیا بالمجتمع 

.ككل أو بید دكتاتور فان من یملك مثل ھذه السیطرة لقادر على السیطرة الكاملة علینا

لمدرسة الاقتصادیة الحدیثة ، و فیما یتعلق ھما من بین مؤسسي ا" رونالد كوز" و" أرمن لكیان"

بحقوق الملكیة لقد عملوا لیس فقط على تحدید أھمیة نظام  الملكیة الفردیة بالنسبة لإدارة الاقتصاد بكفاءة و 

وفق نظام : لكن في تحدید الظروف التي تؤدي إلى تحویل و تكوین حقوق الملكیة الفردیة و قد كتب الكیان

نني اعني طریقة أن تحول إلى الأفراد  سلطة اختیار بضائع محددة و استخداماتھا مابین حقوق الملكیة ، فإ

.مجموعة من الاستخدامات المسموح بھا 

حق التملك بالنسبة لي یعني بعض الحمایة من خیارات آخرین ضد إرادتي في استخدام موارد تعتبر "

".مملوكة لي

تضاربة و إحدى وسائل حل ھذه التضاربات ھي عن إن الأفراد في جمیع المجتمعات لھم مصالح م

فنظام الملكیة الفردیة في المجتمع یحدد الأشكال المسموح بھا في التنافس و یعطي الحق ،طریق المنافسة 

.المطلق للأفراد لاستغلال مواردھم بالطریقة التي یرونھا مناسبة، و كذلك الحق في تحویلھا

8 Jean Paul Marechal- éléments d’analyse  économique de la firme- édition Didact éco1999-
p12.
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القوة و یشجع التعاون و الحقیقة ھي أن المنافسة الاقتصادیة ھي إن مثل ھذا النظام یمنع استخدام 

نظام للتعاون الاجتماعي، و بقدر ما تكون حقوق الملكیة الفردیة مصانة و قویة، بقدر ما یكون نظام 

.الأسعار ناجحا في تخصیص الموارد و تعظیم الثروات

و ،التجارةحویل من أجل السماح بتبادلإن مفھوم قوانین الملكیة ترتكز على مبدأ الحق و قابلیة الت

:تشتمل حقوق الملكیة على عنصران رئیسیان ھما

حقوق الأفراد بالاستفادة من مواردھم بالطریقة التي یرونھا مناسبة مادام أنھم لا یعتدون على -1

.حقوق أناس آخرین

مدى فعالیة عنصر قدرة الأفراد على نقل أو تبادل تلك الحقوق على أسس طوعیة ، و ھنا تظھر -2

ولقد أثبتت التجربة أن النظم . الأسعار في تخصیص البضائع و الخدمات في الاقتصاد بكفاءة

9.الاقتصادیة التي یعمل فیھا عنصر الأسعار بكفاءة ھي النظم الأفضل في تكوین الثروة

في توزیع و باختصار كلما كانت حقوق الملكیة الفردیة أقوى كلما كان النظام الاقتصادي أكفا 

.الموارد و تعظیم فرص تكوین الثروات

:لحقوق الملكیة و ھي كالتاليالمقدمة و الآن سأقوم باستعراض بعض التعاریف 

1-Bearle وMeans)1932:(
من أھم الباحثین حیث قاما بدراسة الشركات الكبرى في الولایات Meansو Bearleیعد 

ى مراقبة المساھمین في ظل التغیرات الصناعیة الضخمة التي المتحدة الأمریكیة، و مدى قدرتھا عل

.شھدتھا و كذلك نمو أسواقھا المالیة

عن المؤسسة الحدیثة و الملكیة الخاصة في الكتب التي ألفھا حیث 1932سنةفي Bearleلقد تحدث 

عظمھا لم یعد ركز على الآثار المترتبة عن الطبیعة المتغیرة لملكیة الشركات الكبیرة حیث لاحظ أن م

:یسیطر علیھا أصحابھا و كتب یقول

ینبغي أن تعود على المدیرین منضبطین و جمیع الأرباح إن قانون الملكیة یوحي بأن یكون

كما أن الدور الأول و الأساسي لھؤلاء المدیرین ھو تحقیق أكبر حصة ممكنة من الأرباح المساھمین،

.مدى فعالیتھمللمؤسسة و ھذا یظھر

-فانكوفو- 2002التقریر السنوي لعام-الحریة الاقتصادیة في العالم-جیمس غوارتیني و روبرت لوسون9
7-6ص
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):Alchan)1972و Demsetzف-2

شخصین ة أن كل مبادلة بینفإن نظریة حقوق الملكیة تنطلق من فكرAlchanو Demsetzحسب 

ھي مبادلة حقوق الملكیة بالنسبة للأشیاء موضع التبادل و بالتالي فإن حق الملكیة ھو حق اجتماعي 

.لاختیار استعمال سلعة اقتصادیة

م الملكیة الفردیة لیس فقط لإدارة الاقتصاد بكفاءة و إنما في تحدید عن أھمیة نظاAlchanو قد كتب 

وفق نظام حقوق الملكیة فإنني أعني : "الظروف التي تؤدي إلى تمویل و تكوین حقوق الملكیة الفردیة قائلا

الطریقة التي تحول بموجبھا للأفراد سلطة اختیار بضائع محددة و استخداماتھا ما بین مجموعة من 

ح بھا، فحق التملك بالنسبة لي یعني بعض الحمایة من خیارات آخرین ضد إرادتيخدامات المسموالاست

10".في استخدام موارد تعتبر مملوكة لي

:بصفة عامة-3

:عریفھا بصفة إجمالیة على أنھاإن حقوق الملكیة یمكن ت

یر إلى أن امتلاك ، و ھذه الوضعیة تش"حق اجتماعي یتمثل في اختیار استعمال سلعة اقتصادیة « 

.مؤسسة یعني أن یقوم مختلف الموردین بإحضار الموارد و ذلك بموجب الشروط الموجودة في العقد

كذلك الملكیة تعني أن الأرباح المحققة من ھذه العملیة تكون نتیجة لوجود مختلف العناصر الثابتة في 

.العقد

جل الاستعمال الصحیح و الاستغلال تؤخذ القرارات و ذلك حسب كل منطقة من أ،من جھة أخرى

الأمثل للموارد الموجودة في المؤسسة لزیادة النشاط ، كما أن مختلف ھذه القرارات یجب أن تكون 

11.موضحة في العقد

. 130ص –1997مطبعة الحریة–القوى الاقتصادیة في العمل –الشان ارم ایھ 1
11 Coriat B et Weinstein O- les nouvelles théories de l’entreprise – le livre de poche –Paris1995
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 

یقدمھا بأنھا تشكل تفسیرا مقترحا لتواجد الشركة ،Coasseفي التحلیل الاقتصادي للمؤسسات یقدم 

تنظیما أكثر فعالیة من السوق لأنھا تسمح باقتصاد و تقلیل تكالیف الصفقة، ثم جاء بعد ذلك 

Williamsonنواحي ، فمفھوم الصفقة ھو حیث طور نظریة لتطویر الأشكال التنظیمیة الداخلیة من عدة

ر كفاءة أي التي تسمح بتدنیھ في قلب التحلیل المقدم من طرفھ و ھو یبحث عن أشكال المؤسسة الأكث

.الباحثین لھذه النظریةةو الآن سأقوم باستعراض نظر. التكالیف

Ronald Coasse1937

، طرح 1991من الاقتصادیین و ھو حائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة Ronald Coasseیعد 

؟12السوق أن یجتمعوا و یشكلوا مؤسسةسؤال عن انھ كیف یمكن للأفراد المتواجدین في 

الذي طور في مقال في مجلةCoasseتزامنا لما جاء من قبل في نظریة الوكالة ، و تحلیل و²

Economica ا تتبعنا منطق أو ذقبل ذلك إو" طبیعة المنشأة " تحت عنوان 1937الصادرة في تاریخ

:التجاریة تتم وفق المفھوم التاليتالتبادلاأناعتبرتتفكیر المدرسة النیوكلاسیكیة حیث 

مقترح السعر الأولي و بذلك فإن العارضین الشخص المنسق للعروض و الطلبات الناتجة عن السوق ھو-

.السعرحسبو الطالبین یتموضعون

جامعة أبو –ماجستیرللسنة اولىمحاضرة عن المرونة التنظیمیة و العولمة-كرزابي عبد اللطیف. د1
.2011-2010-بكر بلقاید تلمسان
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.العرض و الطلب یمكن للفرد أن یقترح أسعار جدیدةإذا كان ھناك اختلال في التوازن بین-

و إذا كان العرض أقل من الطلب یكون ض یفوق الطلب تكون الأسعار الجدیدة منخفضةإذا كان العر-

.السعر الجدید مرتفع

:بین العرض و الطلب و بالتالي و یبقى ھذا المفھوم ساري المفعول حتى یكون ھناك توازن

و غیرھا علومات الحسابات ، إعادة توزیع المو أداءذي یقوم بجمع المعلومات ، تنفیذنرى أن الفرد ال

.التوازنكثیر من النشاطات اللازمة لتحقیقالیجري من الوظائف

النشاطات الضروریة للتنسیق التجاري لھا ان، وCoasseبناء تحلیل و تعد ھذه النقطة رئیسیة في

ن فإن التكالیف المستعملة في السوق یمكاو بشكل أكثر تحدید" تكالیف الصفقات "سمیت فیما بعدتكلفة

:13فئاتإلى ثلاثة تصنیفھا

1-:

لا بد أن تجمع معلومات كافیة عن مختلف العروض و التحرك بین مثلا إذا أردت شراء سیارة

.ف لكن ھذا مكلف من حیث الوقت و التنقلیلامحاولة المقارنة بین التكمختلف المتعاملین، و

:ار القراتخاذالتفاوض و -2

الكمیة : الطالب معقدة مثلا في بعض الأحیان تكون خصوصیات تنفیذ العقد بین العارض و

ه الأسباب ذو لھ...الثمن المطلوب ، الضمان المقترح الواجب توریدھا ، المدة الزمنیة ، النوعیة الجدیدة و

.بالتالي تكلفةالقرار وقت و اتخاذسیستغرق 

:المراقبة-3

أن المتعاملین لھم الخیار بین أھم Coasseتطبیقھ و یرىواحترامھالعقد یجب ضمان إذا تم 

.الاقتصادي ، اللتان تشكلان معا الھیكل المؤسسي للنظامؤسسةللتنسیق و ھما السوق و الموسیلتین

. للسوقو ھنا المؤسسة تصبح بدیلا،كلما ارتفعت ھذه التكالیف كلما ارتفع حجم المؤسسة

ا بقیت تكالیف الصفقات تكبر ھل ھذا یعني أن حجم المؤسسة لھ حدود؟تكبر المؤسسة حتى تصل إذ-

كما أن تكالیف الصفقات في وقتنا الحالي ھي .الداخلیة أكبر من تكالیف الصفقات) التسییر( تكالیف التنظیم

13 Tersen Denis, Bricont Jean Luc- L’investissement internationale- édition Armand colin-
Masson-Paris1996-p66.
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التي ترید و منخفضة بسبب تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات حیث تستطیع الحصول على المعلومات

.في اقصر وقت

:14للمؤسسة كانت كالتاليCoasseإن نظرة 

المؤسسة ما ھي إلا بدیل للتعاملات التي تحدث في السوق وھي مصدر للثروة، أما فیما یخص 

توزیع ھذه الثروة فتلعب الأسعار دور أساسي في السوق أما داخل المؤسسة فإنھا تتم على أساس العلاقات 

.السلطویة

المؤسسة متعلق بارتفاع تكالیف الصفقات فكلما كبرت كبر حجم المؤسسة وھنا تبدأ إنشاء

:المؤسسة في نشاطات مختلفة و كمثال على ذلك

مؤسسة في مجال المحروقات تبدأ العمل في عملیة استخراج البترول و عندما توسع من نشاطھا 

...فإنھا ستقوم بعملیة تحویلھ ثم توزیعھ

المؤسسة یتسم بالمركزیة و ذلك لأنھ خاضع لقوانینھا، عكس السوق الذي كما أن العمل داخل

.یتسم باللامركزیة

صف مختلف تكالیف والذيRonald Coasse: معمقا بتفكیر بسیط و الذي یتطلب أن یكون

قد،)مراقبة القرار ، تكالیف الاتخاذالتفاوض و ، تكالیفمعلوماتتكالیف البحث و المن(الصفقات

الداخلیة ترتفع مع حجم المؤسسة لكن لم یفسر بطریقة محكمة جذور ھذه التكالیف أكد أن تكالیف المنظمة

ھو الذي سیتعمق و یعرف مفاتیحWilliamsonفي أي حالة تكون ضعیفة ؟ لكن وحالة ترتفع ؟ في أي: 

.Coasseل المتغیرات على أساس مختلف التكالیف المفسرة

Oliver Williamson1985

ولد في مقال 169كتب و 5،قام بتألیف 2009منظر حائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة ھو15

ركزحیث،1988الأمریكیة  و ھو یعمل في جامعة كالیفورنیا في بیركلي منذ " یسكنسن "ولایة 

- 2010-تلمسان–جامعة أبو بكر بلقاید -ندوة حول الحوكمة في الشركات-كرزابي عبد اللطیف. د14
2011.

15 http://ar.wikipedia.org/wiki
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Williamson ذلك على دراسات سابقة لـ مستندا في ) التبادلات(على تحلیل تكالیف الصفقاتCoasse

بینھامنفصلة فیماالو ذلك بالنظر إلى عملیات الإنتاج على أنھا مجموعة من الخطوات ، Simonو

وقد قام على الاھتمام بتكالیف الصفقات ما بین المراحل" Williamson"یركز و.تكنولوجیا

:بتعریف الصفقة على أنھا

ھذا وعلى نتائج المراحل السابقة خدمة نتیجة اعتماد مرحلةھي عبارة عن انتقال منتج أو " 

تحدید العوامل المحددة لتكالیف على" Williamson"وقد اعتمد . "الانتقال یمكن أن یكون مكلفا

.والسوقبین المؤسسة الصفقات وركز في البدایة على المقارنة

.وھو تكالیف العقودCoasseكما جاء بإضافة لما جاء بھ 

:ت-1
:16إن تكالیف العقد یمكن تقسیمھا إلى قسمین و ھما

الأفراد العقود التي یبرمھاتكالیف ما قبل العقد ، حیث لا یمكن أن تتنبأ بكل التكالیف كما نلاحظ بأن-

.مكتملةمعا تحت فرضیة الرشادة المحدودة ھي بالضرورة غیر

. تكالیف ما بعد العقدو -

و من جھة أخرى مرتبطة من جھة بسلوك الأفراد،لتكالیف الصفقاتالعوامل المسببةإن 

.بخصائص الصفقات

یتصرفون برشاده محدودة یعتبر أن الأفراد" Williamson"وفیما یتعلق بالسلوك فان 

.نوعیة الأصول والتكرار وحالة عدم التأكدوبانتھازیة كاملة وفي المقابل یحدد الصفقات من خلال معرفة

:الف-2

قریبة من تلك التي تعتمد علیھا نظریة(محدودة برشادهالأفراد یتصرفون أن'ویلیام سون'یعتبر

م حیث یرى أن القدرات الفیزیولوجیة للأفراد صغیرة 1991سنةSimonھذا المفھوم و ضعھ،) الوكالة

ذلك یعجز الأفراد عن تحدید مجموع المعلومات الغنیة والمعقدة ونتیجة لتخزین ومعالجةلقیام بجدا ل

)الحكم الراشد(السلطة والحكم في المنظمة 16
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یستندون على من اجل تعظیم دوال منفعتھم،أي أن الأفراد) حالیة و مستقبلیة(المتاحة أمامھم البدائل

.17راضونمجموعة فرعیة من المعلومات و یتصرفون مادام أنھم

غیر شرعیة أو كما أن الفكرة الانتھازیة تقوم على انھ لكي یحقق الإنسان غایاتھ قد یستعمل طرق

" ویمیز.غیر قانونیة مثل الحیلة و الكذب أو طرق أخرى مختلفة، لأن لدیھ سلوكیات انتھازیة بطبعھ

Williamson "الانتھازیةوعین منن:

.الآثار المترتبة عنھا نجد الاختیار المعاكس و زوال الأسواقو من: قبلیةانتھازیة-

.الأخلاقیة و تغییر السلوكتبة نجد المخاطرةو من الآثار المتر: بعدیةانتھازیة-

3-:

.الأصول المطبقة في الصفقاتھي خصوصیةWilliamsonالخاصیة الأساسیة في نمط تحلیل 

، و یجب أن تضطلع لدعم اعندما توافق استثمارا مستدیم) خاصة(أصول أنھا نوعیة نقول عن

.إلیھاون مرتبطا بصفقة أخرى غیر الصفقة المشارخاصة، وھذا الاستثمار لا یكمعاملة

إن الذي یدیر عملا ھو على معرفة :" م 1890المفھوم عام مارشال ھو أول من تطرق إلى ھذا

لكن في حالات أخرى تجربتھ لاتباع في بعض الحالات بسعر أعلى،بالأشخاص والمواد التي یجب أن

تھ یمكن أن یخسر مرات عدیدة من راتبھ لأنھ في موضع وعند مغادر،المعھودقیمة لھا خارج نشاطھ

."الحصول على نصف راتبھیستطیعأخر لا

إن الأشیاء المراد تبادلھا تختلف حسب طبیعتھا فبعض الأصول یمكن أن تتكرر في عملیة التبادل 

الشخصیة بین ، في حین أن البعض الأخر یتم استبدالھا مرة واحدة، فنوعیة الفاعلین تخلق علاقة ارتباط 

إذ أن نوعیة الأصول ھي ) وھذا ما یؤدي إلى زیادة المشاكل المتعلقة بالسلوكیات الانتھازیة( طرفي العقد

الأصول یمكن تقسیمالسبب الأساسي  لوجود المؤسسة و التي تتخللھا التردد و الشك في قیام المعاملات و

:الخاصة إلى خمس فئات

:الأصول المادیة الخاصة-ا

topic-http://wadilarab.kalamfikalam.com/t121602
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الأفران  لصنع : استعمالھا إلا في نشاط محدد مثلا ون من الأثاث والآلات التي لا یمكنتتك

.استعمالھا لنشاط آخر غیر الزجاجالزجاج لا یمكن

:الأصول الواقعة في مكان محدد-ب

.باھظةالأصول مثل المناجم تقع في أماكن خاصة لا یمكن نقلھا دون تحمیل تكالیف نقلبعض

:الخاصةلبشریةالأصول ا-ج

.تملك مؤھلات خاصة جدانقصد بھا الید العاملة التي

:الأصول المخصصة-د

الطلب الذي تقدم بھ العمیل،  فمثلا لتلبیة ھي مخصصة لتلبیة طلب زبون محدد وحده فلا یوجد طلب غیر

إلا یمكن استخدامھاطورت آلة لا" میشلان" فان" رونو" الطلب على إطارات لآخر طراز لسیارة

."رونو"، الآلة أصلا مخصصة لإطارات" رونو"لإطارات 

:)المعنویة(الأصول غیر المادیة-ھـ

شھرة المحل، العلامات التجاریة، فمثلا براءة الاختراع لمنتج معطى لا یمكن مثل براءات الاختراع،

.)لیس لھا منفعة(لصنع أي منتج آخراستعمالھا

:ول ذو أھمیةمرة نجد أن درجة تخصص الأصفي كل

.وواحدة فقطالأصول المتخصصة كلیة لا یمكن لھا دعم إلا صفقة واحدة- 1

.یمكنھا إمساك مجموعة الصفقات المتوفرةالأصول المتماثلة كلیة-2

یجب التحققبل أن شرط تخصص الأصول لا یكفي Williamsonكذلك بین

"عدم التأكد":

.یمكن أن یكون أكید و خطر أو غیر أكیدھذا المصطلح یرجع إلى الاقتصاد في تشكیلة المستقبل الذي

یمكن للأفراد أن یكون لھم تبني،النموذج النیوكلاسیكي الأساسي كما في:المستقبل الأكید-

.منفعتھمسلوك امثل لدالة

الأفراد لا یعرفون بثقة المستقبل و ،حیث أن "ضعیفةالحالة عدم التأكد "نقول كذلك و:المستقبل الخطیر-

.بدقة أسعار السوق المستقبلیةلكن بالاحتمالات فقط فمثلا الأفراد لا یعرفون
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:و التي تسمىk.Knightالتي ظھر بھاھيو،ةحالة عدم التأكد یمكن أن تكون قویو في النھایة

لا یمكنھم فیھا، لأنھو في ھذه الحالة لا یمكن للأفراد قیاس حالة عدم التأكد :د الجذريعدم التأكحالة-

،المنتجات الحالیةمن ،سنوات10ا یأكل المستھلك في مدة ذلم نعرف مافمثلا إذا،المستقبلمعرفة

كما ،قرار الأمثل في اتخاذ الالمؤسسة تكون معرضة إلى مشاكل؟.التقلیدیةالمنتجاتو،المنتجات الجدیدة

:محددات محدودیة تفكیر الأفرادھي إحدى،اشرنا إلیھ سابقا حالة عدم التأكد الجذري 

.جمیع المعلومات المتوفرةلا یمكن معالجة-1

.التي سوف تحدد في المستقبللا یمكنھم معرفة جمیع المعلومات المستقبلیة-2

عدم التأكد بتحدید السلوك المستقبلي للشركاء في غیاب حالة 'ولیمسون 'بالعودة إلى تحلیل

على،حیث أننا نعرف مسبقا ھل الشریك سیكون انتھازیا أو لا یكون،الانتھازیة یختفيخطر،المحتملین

.الأقل یمكن التنبؤ في وقت كتابة العقد

عالإنتاج و توزی( تحدث عن حدین ھما السوق و المؤسسة Coasseكذلك تجدر الإشارة إلى أن 

.وسیط أي تنظیم وسیطي؟فھل یجب أن یكون ھناك ) الثروة

:مثال

موضوع التعاقد لھ خصوصیات معینة فإن الاتفاق لن یكون على أساس الأسعار و إذا كان المنتج

إنما على أساس النوعیة و ھنا نتحدث عن الثقة ، فكل المنظمات الكبیرة الیوم ھي تتواجد بین السوق و 

.الاندماج أو المقاولة–الشراكة : ال الوسیطیة ھي المؤسسة و ھذه الأشك
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La théorie des parties prenantes 

المصلحة الفردیة تشكل (لقد كان الاتجاه السائد في ظل الثورة الصناعیة ھو تعظیم الأرباح

،حیث )مصلحة المؤسسة ھي مصلحة المجتمع(ا بعد لیصبح و تطور ھذا المفھوم فیم) مصلحة المجتمع

.یبرر كل شيء لصالح الأعمال على حساب مصالح الأطراف الأخرى

ثم بدا 19لقد بدأت الدعوة للحد من ھذه الظاھرة و الاھتمام بالعامل البشـري في بدایة القرن 

ة بالمؤسسة فبدأت بالعاملین و من ثم اتجاه جدید یتـسم بالـتأكید على مصالح الأطراف الأخرى ذات الصل

العملاء ، الموردین ، الموزعین ، المنافسین و صولا إلى المجتمع ككل حیث أن المؤسسة التي تـعمل 

.بمسؤولیة تجاه المجتمع فھي بذلك تطبق أخلاقیات العمل



1-18

صاحب "أو " الطرف المعني"في أغلب الأحیان یترجم بـ" حةأصحاب المصل"مصطلح 

خلال عرض تقدیمي لبحث في معھد1963استخدم لأول مرة في عام Freeman،  أما وفقا لـ"الحقوق

لإظھـار ) الذي یعني المساھمین(« Stackholder »خلقھ لـھا نابع من التعامل مع مصـطلح  . ستانفورد

إن نظـریة أصـحاب المصلحة تسـعى بذلك لتحل . في المؤسسة" حصة"أن للأطراف الأخرى مصلحة 

الذي ینص على أن من « Stockholder Theory »محل الرؤیة التقلیدیة للمـؤسسة ، یشار إلیھا باسم 

.العمل بشكل حصري لسبیل مصالح المساھمینالمدراءواجب 

18 Samuel MERCIER (L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique
: une synthèse de la littérature)p2.
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رواد نظریة أصحاب ) 1938(ار وبرن) 1932(قبل استخدام ھذا المصطلح ، یمكن أن نعتبر دود 

المصلحة اللذان قدما فكرة أن الشركة یجب أن توازن بین المصالح المتنافسة لمختلف المشاركین من أجل 

.الحفاظ على التعاون اللازم

ففي الثلاثینات ، عدد قلیل من الشركات الكبیرة الأمریكیة مثل جنرال إلكتریك والتي  وفقا 

Hummelsالعملاء والموظفین والمجتمعات المحلیة والمساھمین : اب المصلحة بـعرفت أربعة أصح.

ھو أول من استخدم مصطلح أصحاب المصلحة في التعریف بالأھداف Ansoffو یبدو أن 

: وھو یعتقد أن مسؤولیة الشركات ھي التوفیق بین المصالح المتضاربة للمجموعات الآتیة . التنظیمیة

. ظفین والمساھمین والموردین والموزعین، المو) المسیرین(القادة

فالربح ھو احد مؤشرات . یجب على المؤسسة ضبط أھدافھا لإعطاء حصة عادلة من المكافآت

.الارتیاح، ولكن لا یشكل بالضرورة دورا رئیسیا في ھذه المجموعة من الأھداف

: نشر كتاب فریمان مفھوم أصحاب المصلحة لم یظھر حقا في الأدبیات في مجال الإدارة إلا بعد

أین تطور مفھوم أصحاب المصلحة بطریقة متزایدة في تحلیل علاقة : 1984الإدارة الإستراتیجیة سنة 

. الاقتصاد بالمؤسسات في البحث عن الأداء الاجتماعي للمؤسسة

2-:19

لحة یعني ، مفھوم أصحاب المص) 1963(في التعریف الأصلي لمعھد بحوث ستانفورد 

Stymneو ) Rhenman)1965ھذا المعنى مشابھ جدا لمفھوم . المجموعات الأساسیة لبقاء المؤسسة

ھو المجموعة التي تعتمد على المؤسسة في تحقیق أھدافھا الخاصة، وبأن ھذا الأخیر یعتمد PPحیث أن 

.على وجودھا

ھو الذي اقترحھ ) طاقعلى أوسع نPPوالذي یعطي معنى مصطلح (والتعریف الأكثر شھرة 

:بانBuchholtzو ) 2000(Carroll، باستئناف بما في ذلك )1984(فریمان 

بالأھداف أصحاب المصلحة ھـم كل فرد أو مجموعة من الأفـراد التي یمكن أن تؤثر أو تـتـأثر"

موردین ، جماعات الضغط ، العملاء والموظفـین : في ھذه الرؤیة یعني. التنظیمیة

).1انظر الشكل " (ـثمرین والمجتمع، وما إلى ذلك والمسـت

19 Christine la garenne( Entreprise et environnement) P 163
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1أصحاب المصلحة: )01- 01(شكلال

1L’apport de la théorie des parties prenantes au management:المصدر

Stratégique : une synthèse de la littérature( Samuel MERCIER  -) p04

بسبب غیاب (یستـثنى من ھذا المنطلق أولئك الذین لا یمكن أن یؤثروا على المؤسسة 

وینبغي أیضا ملاحظة جیدا أنھ ). أي علاقةبسبب عدم وجود(، وأولئك الذین لا تتأثر تصرفاتھم )ھمـسلطت

PP ویمكن بالتالي أن تكون ھذه). والعكس بالعكس(یمكن أن تؤثر على المؤسسة دون أن تتأثرPPحتى

.المحتملین الذین یشكلون فرصة أو خطرا على المؤسسة
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20:تظھر عوامل التأثیر على المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة من خلال

.احترام حقوق الأفراد- 

.مفھوم التنمیة المستدامة و الذي یمكن أن یعرف بتنمیة الاستجابة للأجیال المستقبلیة- 

.و التقاریر التجاریة العالمیة بھدف تسویة السوقالإجابة على التساؤلات الاجتماعیة - 

21:أنواع أصحاب المصلحة-3

فرقـا ) Näsi)1997وCarrollنلاحظ أن كل من PPمن بین العدید من المحاولات لتصنـیف 

وأصحاب المـصلحة الخارجیـة )أصـحاب الملكیة والمدراء والموظـفین(بین أصحاب المصلحة الداخلـیة 

ستھلكین والحكومات وجماعات الضغط ، ووسائل الإعلام والمجتـمع المحلي والبیئة مالالمنافسین و(

أي أولئـك الذین لدیھم علاقة عقـد رسمي مع (الأولـیین PPوبالمثل فمن الممكن التمییز بین ). الطبیعیة

مستھلكین وسائل الإعلام، ال: الأجانب مثلPPمن ) الملاك والموظفین والموردین والزبائن: المؤسسة

الأجانب تأثـیر محتمل على PPو یمكن أن یكون لـ. وجماعات الضغط، والحكومات، المنافسین والمجتمع

ویمكن أن تـبرز بسرعة بوصفھا من العناصر ) في حالات المـقاطعة أو حملات التنـدیـد(سبیل المثـال 

. الفاعلة القادرة على التأثیر على أداء المؤسسة

Mitchellرون  حددوا سبـعة أنـواع من وآخPPالقدرة على التأثیر : حـسب السمات التالیة

PPفي العلاقات مع المؤسـسة، الضرورة الملحة لحقوق في القرارات التـنـظیمیة، ودرجة الشرعیة

.   الاسـتمرار في العملب

المؤسسة الذي یمثل) 1انظر الشكل (ینتقد وجھة النظر الكلاسیكیة ) Frooman)1999وھكذا 

المختلفة، ففي ھذا النھج فقط المدیرین لدیھم علاقة تعاقدیة معPPفي مركز عقود صریحة أو ضمنیة مع 

PPومع ذلك فھو یرى أن ھناك ترابط متبادل بین جمیع. الآخرین

PP بحیث یجب وضع نظریةPPوبالمثل یمكن أن . سـیاق العلاقات المتعـددة الأطراففي

بسرعة و قوة كبیرة ، فإنھ ینبغي إدخال الجانب الحیوي في PPقات بین المنظمة وتتغـیر كذلك العلا

. PPتحدید 

1Michel CAPRON Françoise QUAIREL – LANOIZELEE(Mythes et Réalités de l’Entreprise Sociale)
p7 .

2Michel CAPRON Françoise QUAIREL – LANOIZELEE(opcit) p13 .
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4-22

:اتجاه أصحاب المصالح ھي كالآتيبھاإن الواجبات الأخلاقیة التي على المؤسسة أن تقوم 

واجبات اتجاه حملة الأسھم:

تفضیلا لى عائد في الاستثمار و مع ذلك قد یختلف المستثمرون في یتوقع المساھم أن یحصل ع

و التمسك بممارسات المسؤولـیة للربح الحالي مقابل الربح في المستقبل و احتمالات زیادة المخاطرة،تھم

مدراء الأعمال التنفیذیین واجب أخلاقي لكما أن، التي تعني الاھتمام بمصالح المساھمینالاجتماعیة

.في السعي لتحقـیق إدارة مربـحة لمالكي الاستثماریـتمثل

واجبات اتجاه المستخدمین:

تبرز الواجبات الأخلاقیة اتجاه المستخدمین من خلال ما یتعلق بالاستحقاقات و منزلة الأفراد 

و تتطلب مبادئ صیاغة الإستراتیجیة استخدام قرارات تتصل بالعدالة . الذین یكرسون جھودھم في العمل

.فیما یخص التعامل مع ھؤلاء الموظفینالتي تتعلق بعملیة القانون و 

واجبات اتجاه الزبائن:

و التقدیر .تبرز الواجبات الأخلاقیة اتجاھھم من خلال التوقعات التي تھتم بشراء السلع و الخدمات

و كل .ایة المستھلكغیر المناسب لھذا الواجب یقود إلى المسؤولیة القانونیة و دمج الوكالات القانونیة لحم

.أنواع الاستراتیجیات التي تتصل بالمسائل الأخلاقیة و التي ھي في تزاید

واجبات اتجاه المجتمع:

یبرز من خلال الوضع الشرعي للمؤسسة كفرد في المجتمع و كمؤسسة اجتماعیة و بما أن 

ن الضرائب لتغطیة نفقات الزبائن و المـجتمع یسـببان استمرار الأعمال تقوم المؤسسة بدفع حصتھا م

ولا یقتصر دورھا فقط على المشاركة في دفع الضرائب و إنما یمتد ....العدالة ،الطرق،الطرق السریعة ،:

.  إلى كل ممارسات المؤسسة في المجتمع

دار الیازوري العلمیة  إدارة التمكین و اقتصادیات الثقة- 1د.زكریا مطلك الدوري،د.احمد علي صالح-

. 264 ص262-  -2009 عمان –الأردن- للنشر و التوزیع -
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23 

و النقاد ركزوا من ناحیة . صلحة وتوصیاتھالقد سعى عدد من الكتاب لانتقاد نظریة أصحاب الم

. على عدم وضوح الآثار الإداریة، ومن ناحیة أخرى على التشكیك في الأسس المعیاریة لھذه النظریة

:نظریة أصحاب المصلحة إطارا للآثار الإداریة المحدودة-1

.في نظریة أصحاب المصلحةإن الانتقاد ھنا یأخذ أوجھ القصور

یاتیةمفاھیم غیر عمل:

. نوع من النقص في الصرامة و الخلافات القویة حول موضع التنفیذPPأظھر تحلیل مفھوم 

الخلط بین الأفراد مفھوم یشكل نوعا من فال. PPوھكذا فإن السؤال الأساسي یتعلق بالتعریف بـ

، المساھمین: ءیمكن أن یكون على حد سوا:مجموعاتقد ینتمي الفرد إلى عدة الواقع،في .   والجماعات

لأجل وصف ھذه الوضعیة PPیـستخـدم مفھومMartinet.  عضو في المجتمع والمستھلك، الموظفین

أین یتم التعریف 

یمثل مشكلة PPففي سیاق العولمة تحدید ،بمسؤولیات المؤسسة المتعلقة بالأفراد أو الجماعات

.أیضا مسألة ترسیم الحدود في المؤسسةخطیرة أین تنظم مسؤولیة المؤسسات تجاه المجتمع وھذا یثیر

PPیطرح مشكلا حول مسألة التسلسل الھرمي لمصالح PPوأخیرا ، فإن تحقیق فوائد 

.المختلفین

؟ كیفیة تحدید الأولویات

أن القوى الاجتماعیة بدلا من قوى السوق ھي التي تحدد  نظریة أصحاب المصلحة تقترح 

یشیر Freemanافسة و في ھذا السیاق ، ما ھي معاییر التطبیق؟ تخصیص الموارد بین المصالح المتن

یوضحان بأنھ لا PrestonوDonaldson. نفس القدر من الأھمیة بالنسبة للمؤسسةPPإلى أن لكل  

. نفس الطریقة في اتخاذ القرارات التنظیمیةبPPیجب تعریف كافة 

23 Samuel MERCIER (L’apport de la théorie des parties prenantes au management
stratégique : une synthèse de la littérature)p13…18.
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لسلطة و لا تحدد أبدا كیف یمكن أن تكوننظریة أصحاب المصلحة لا تبدو دقیقة جدا في توزیع ا

PPممثلة أو كیفیة توزیع السلطة بطریقة تحمي مصالح الجمیع .EvanوFreeman  یشیران إلى أن

حملة الأسھم والموظفین والزبائن ، : إنشاء مجلس الإدارة یشمل ممثلین من خمس مجموعات و ھي 

.وأعضاء المجتمع المحليالموردین 

:ة غیر واضحة أھداف المنظم

وتنمیة استراتیجیات للاستجابة للمصالح المشروعة لھم لا یـمكن من PPالاعتراف بمصالح 

على غرار العـلاقات بـین PPلعلاقات مع ویرى أن معالجة اإیجاد رؤیة واضحة لأھداف المـنظمة، 

. المدیرینیسھم في التخفیف من أھداف المنظمة ، والتخفیف من مخاطرة الإدارة والمساھمین 

Goodpasterیشیر أیضا إلى مخاطر الخلط بین المنظمة مع مؤسسة سیاسیة.

و . الآثار المترتبة من نظریة أصحاب المصلحة في إطار حوكمت المؤسسات غیر واضحة

الباحثین لم یحددوا التـغییرات التي ینبغي أن تـؤدي إلى تـشجیع المؤسسات على اتـخاذ المزید من الاعتبار 

كما أشار إلى ذلك  الأنظمة المختلـفة من الحكم تشیر إلى إمكانیة التنـمیة دراسة إن . PPح  لمصال

Etzioni مـجتمع ، وإنھ لیس من ھي بناء اجـتماعي  یعكس قیم ومصالح واحتیاجات ال:أن الحوكمة

لمصلحة وأخیرا إن نظریة أصحاب ا. سیاقات أخرىالواضح الاعتماد على آلیات واضحة للحوكمة في 

. تعني أن المجتمع ھو الذي یحدد نجاح المؤسسة

:المساھمین نقد جذري على أساس نظریة أصحاب المصلحة للدفاع عن سیادة -2

التحدیات الأكثر وھذه ھي قوة الأساس المعیاري لنظریة أصحاب المصلحة التي ھي موضوع  

. فتكا

لإشكال حول طبیعة المسؤولیةا:

، ویرون أنھا تؤدي إلى نظریة أصحاب المصلحة البعد المعیاري كأساس لبعض الباحثـین رفضوا

الآخرین  كالمساھمین یشكلون قیودا یجب أن PPمصالح  : الخلط بین المسؤولیات والأھداف التنظیمیة 

ولكن . PPھكذا، فإن النظرة التقلیدیة للمؤسسة لا تنكر أھمیة مصالح و. تؤخذ في الاعتبار لبلوغ الأھداف

.رضاء حاجاتھم لا یشكل سوى طریقة لتحقیق الھدف النھائي المتمثل في تعظیم الربحإ

التأكید مجددا على حقوق الملكیة للمساھمین
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باحثون آخرون یسعون إلى الدفاع عن النموذج التقلیدي الذي یأخذ في الاعتبار فقط  حقوق 

في العنصران الرئیسیانف. مفھوم حق الملكیةفھناك ما یبرر تلك القاعدة من خلال الإشارة إلى . المساھمین

24:حقوق الملكیة ھما

حقوق الأفراد بالاستفادة من مواردھم بالطریقة التي یرونھا مناسبة مادام أنھم لا یعتدون على حقوق أناس *

.آخرین 

.قدرة الأفراد على نقل أو تبادل تلك الحقوق على أسس طوعیة *

كلما كان النظام الاقتصادي أكفا في توزیع ة الفردیة أقوى و باختصار كلما كانت حقوق الملكی

.الموارد و تعظیم فرص تكوین الثروات

الأفراد في جمیع المجتمعات لھم مصالح متضاربة و إحدى وسائل حل ھده النزاعات ھي عن 

.طریق المنافسة

تـنافس و یعطي الحق إن نظام الملكیة الفـردیـة في المجتمع یحـدد الأشكال المسموح بھا في ال

نھا مناسبة و كذلك الحق في تحویلھا المطلق و الحصري للأفراد لاستغلال مواردھم بالطریقة التي یرو

. مثل ھذا النظام یمنع استخدام القوة و یشجع التعاون

 

 

 

.47ص ) المرجع السابق(رحوي حسنیة 24
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 

:

ل أو بأخر لقد حاولت في ھذا الفصل ذكر مختلف  النظریات التي تعلقت بحوكمة الشركات بشك

بدءا بنظریة الوكالة التي درست علاقة انفصال الملكیة عن الإدارة و كذا مختلف المشاكل التي تصاحبھا 

إیجاد أفضل الطرق و Williamson،ثم انتقالا إلى نظریة تكالیف  الصفقات التي حاول من خلالھا 

لحة فقد بینت لنا ضرورة التحلي الأسالیب التي یتم بھا تخفیض ھذه التكالیف ، أما نظریة أصحاب المص

.بالأخلاق في التعامل مع مختلف الشركاء
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ماهية حوك
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:مقــدمــة

الشركات احد أھم الآلیات التي كشف عنھا اقتصاد المعرفة و التي نالت اھتمام حوكمةتعتبر ظاھرة 

في حمایة الشركات من التعرض لحالات عالمي كبیر من قبل المنظمات العالمیة الدولیة، نظرا لدورھا 

التعثر والفشل المالي و الإداري و أیضا لحمایتھا من مخاطر التصفیة ، ھذا فضلا عن دورھا في تعظیم 

.المحلي و الدوليقیمة المؤسسة في السوق و ضمان بقائھا و نموھا و استمرارھا على المستوى

الأعمال لأنھا تشكل دورا مھما في الحیاة الاقتصادیة و كما تعتبر الحوكمة عنصر لازم و متلازم في كافة

الاجتماعیة على الصعید الدولي كما على الصعید المحلي و الإقلیمي، حیث لا یخفى على احد أھمیة 

الشركات و الدور الاقتصادي الفعال الذي تلعبھ في بناء الاقتصادیات و نموھا ، حیث یعتبر أداؤھا من أھم 

دیة و تطورھا ھو دلیل عافیة الاقتصاد و تقدمھ ، و أن اقتصاد أي دولة یقاس بمؤشر المؤشرات الاقتصا

.   أداء الشركات فیھ

ول في ھذا الفصل مفھوم حوكمة الشركات و ذلك بالتعرف على نشأتھا و الأسباب التي و لذلك سوف نتنا

الأطراف المعنیة كذانواحي وأدت إلى ظھورھا و انتشارھا في وقتنا الحالي و كذا أھمیتھا من مختلف ال

.بتطبیقھا
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: المبحث الأول

الرشیدة في طریقة ممارسة الإدارةأوالشركات ةحوكمإلقاء الضوء على مفھوم سنحاول في ھذا المبحث

الشركاتحوكمتومما لا شك فیھ أن . و أھدافھا و كذا الأطراف المعنیة بتطبیقھاأسبابھاالشركات وعلى

.المحلیة والعالمیة، خاصة في ظل ما یشھده العالممفھوم أصبح یحتل أھمیة كبیرة على كل المستویات

،دوليتفصل بین الإدارة والملكیة دورا كبیرا ومؤثرا في الاقتصادیات المحلیة واللشركات التيكما أن ل

.من لھم علاقةما یحقق مصالحبأدائھاوھذا یتطلب ضرورة الرقابة على ھذه الشركات والعمل على تقییم 

:المطلب الأول

إن لفظ الحوكمة ھو مستمد من الحكومة ، و ھو ما یعني الانضباط و السیطرة و الحكم بكل ما  تعنیھ ھذه 

الكلمات من معاني ، و للتعرف بصورة تقریبیة على مفھوم حوكمة الشركات، تخیل دولة لا یوجد بھا 

ا الذي سوف یحدث، إن الإجابة بالطبع ھي الفوضى و الانفلات في كل مجال سواء حكومة قویة ، فم

السیاسي ، الاقتصادي أو غیره، و سوف تخرج الأمور عن السیطرة و لا شك أن ھذه الفوضى سوف 

تؤدي إلى مشاكل صعبة على كل الأطراف، و بالتالي سیسعى الجمیع إلى الخروج من ھذه المشاكل عن 

.ط و السیطرة على المجتمع طریق الانضبا

25:و إذا أردنا تعریف الحوكمة بكلمة واحدة فإنھا تعني الانضباط و یقصد بذلك الانضباط في كل شيء

.الانضباط في أداء العمل من كل فرد مرتبط بالمؤسسة- 

.الانضباط السلوكي و الأخلاقي و التوازن في تحقیق مصالح الأطراف المرتبطة بالمؤسسة- 

ي أعمال المراقبة و متابعة أعمال المؤسسة من جانب الجھات الداخلیةالانضباط ف- 

).مثل مجلس الإدارة و لجنة المدققین و رؤساء القطاعات و المشرفین (

الانضباط في الأداء مثل قیام الإدارة بمسؤولیاتھا الأساسیة من وضع الإستراتیجیات و الخطط و - 

راف الفعال ووضع نظم فعالة لتحفیز العاملین أو حتى القیام بأعمال الرقابة و المتابعة و الإش

.عقابھم

الإھمال إذن تھدف الحوكمة في النھایة إلى وضع نظام محكم یجعل عملیة حدوث أخطاء آو انحرافات أو

صعبة و ینشر ثقافة الانضباط و الأخلاقیات و الإبداع داخل المؤسسة، فالحوكمة تسعى إلى ترشید

جلس الإدارة من اجل الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة و زیادة معدل النمو ممارسات المدیرین و م

شركات قطاع –) المفاھیم، المبادئ، التجارب،المتطلبات(حوكمت الشركات -طارق عبد العال حماده. د1
.3ص - 2007الطبعة الثانیة-الدار الجامعیة القاھرة-م و خاص و مصاریفعا
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الاقتصادي ، بالإضافة إلى زیادة ثقة المستثمرین و المتعاملین في سوق الأوراق المالیة في المعلومات 

كات الأخرى الواردة في القوائم المالیة للشركة ، و بالتالي تحقق الشركة مركز تنافسي ممیز بالنسبة للشر

.مما یؤدي إلى اجتذاب المزید من الاستثمارات في الشركة

بأنھا حالة أو عملیة أو نظام یحمي سلامة كافة التصرفات و نزاھة :"26كذلك یمكن تعریف الحوكمة

السلوكیات داخل الشركة ، كما تعد الحوكمة بمثابة عملیة إداریة تمارسھا الإدارة داخل الشركة أو 

".خارجھا

1-CynthiaوHewit:
یعني القدرة على التسییر الفعال لكل المنظمات و یتجلى ذلك في اخذ :" لقد عرفا الحكم الراشد على انھ

القرارات الملائمة بدقة و البحث عن الدینامیكیة على مستوى النشاط الجماعي لخدمة الصالح العام و 

".الخاص

یشمل التسییر الفعال المؤسسات العامة و الخاصة من خلال ھذا التعریف یوضح الباحثین ضرورة أن

.على حد سواء و الذي لا یكون إلا باتخاذ القرارات الصحیحة و المناسبة

2-François Ascher:

اشتراك المؤسسات السیاسیة و الفاعلین الاجتماعیین و القطاع :" لقد قام بتعریف الحكم الراشد على انھ
تجعل مواردھا بصفة مشتركة و كل خبراتھا و الخاص مع بعضھا البعض، و 

قدراتھا و كذلك مشاریعھا لخلق تحالف جدید لمبدأ قائم على تقاسم المسؤولیات في عملیة إعداد و تنفیذ 

27."السیاسات القادرة على المحافظة على تماسك المجتمع

العام و الخاص و ذلك على مبدأ تقاسم المسؤولیات بین مختلف المؤسسات في القطاعینFrançoisیركز

.من اجل الصالح العام

3-)FMI(:
مراجعة الحسابات و حوكمت الشركات في بیئة –شحاتھ السید شحاتھ . عبد الوھاب نصر علي و د. د1

.18ص-2006/2007-الدار الجامعیة الإسكندریة-الأعمال العربیة و الولیة المعاصرة
27 Michel Godet- Comment traiter les citoyens aussi bien que les actionnaires – améliorer la
gouvernance pour résoudre la crise de gouvernabilité- conservatoire national des arts et métier -
France1999.
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الطریقة التي بواسطتھا تسیر السلطة الموارد الاقتصادیة و الاجتماعیة :"عرف الحكم الراشد على انھ

28."لمنافعلمؤسسة ما لخدمة التنمیة و ذلك باستخدام طرق فعالة في التسییر بأقل التكالیف و تحقیق اكبر ا

لقد ركز صندوق النقد الدولي في تعریفھ على إظھار منافع و ایجابیات الحكم الرشید و كیف انھ یسمح 

.بالتقلیل من التكالیف و في نفس الوقت تحقیق اكبر ربح ممكن

إذن الحكم الراشد ھو الحكم الذي یعزز و یصون رفاه الإنسان و یقوم على توسیع حریاتھم الاقتصادیة و 

جتماعیة و السیاسیة، و في ھذا السیاق یمكن النظر إلى الحكم على انھ ممارسة السلطة الاقتصادیة و الا

السیاسیة و الإداریة لإدارة شؤون بلد ما على جمیع

و یتكون الحكم من الآلیات و العملیات و المؤسسات التي یعبر من خلالھا المواطنون عن ،المستویات

.وقھم القانونیة و یوفون بالتزاماتھم مصالحھم و یمارسون فیھا حق

الحكم الراشد ھو الحكم الذي یتسم بالمشاركة و الشفافیة و المسائلة ، و یعزز السیادة القانونیة و یضع 

الأولویات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة على أساس توافق واسع النطاق في

.المجتمع

مؤسسات الحكم الراشد:الثانيالمطلب
:اك ثلاثة عناصر فعالة للحكم الراشد و ھيھن

29):الدولة(القطاع العام-1

و ھي تشمل السلطة التشریعیة، السلطة القضائیة و السلطة التنفیذیة، حیث یتطلب أن تكون مشكلة وفق 

عن تقدیم نظام انتخابي، و ھي تسعى من ھذا المنظور إلى التركیز عن البعد الاجتماعي و ھي مسئولة

فالدولة . عامة للمواطنین و بالتالي تعمل على تھیئة البیئة المساعدة على التنمیة في المجتمع الخدمات ال

تدافع عن المصالح لأجل النفع العام كما تحفز و تشجع على خلق جو نشیط، كما أنھا تسھر على احترام 

سیاسات و البرامج القانون و الحفاظ على الأمن و السعي لخلق إطار مؤسساتي و طني قوي ، كما تضع ال

و ینطبق مفھوم . العمومیة و تقوم بتحضیر المیزانیة التي تنفذھا بعد ذلك ، كما أنھا تنظم و تشجع السوق

الرشادة من خلال إعادة النظر في دور الحكومة و أنشطتھا الاجتماعیة و الاقتصادیة بفعل تحدیات التغییر 

:المنبثقة من المصادر التالیة

28 International Monetary Fund- Good governance: The FMI‘s role- 2000-voir: www.inf.org/external/pubs.
المؤتمر العلمي –الأداء المتمیز للحكومات من خلال الحكم الصالح والإدارة الراشدة –بشیر مصطفى 2

.2005مارس-جامعة ورقلة- الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات و الحكومات
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ي یحتاج إلى بیئة مساعدة للأسواق الحرة، إضافة إلى تحقیق توازن أفضل بین القطاع الخاص الذ- 

.الحكومة و السوق

الضغوط العالمیة من قبل القوى العظمى و الاتجاھات العالمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة التي - 

.تواجھ و تبدد المفاھیم الكلاسیكیة للدولة و الحكومة

:القطاع الخاص -2
ؤسسات و الشركات بمختلف أحجامھا مصغرة ، صغیرة ، متوسطة أو كبیرة، و التي الذي یتكون من الم

من شانھا خلق مناصب الشغل و المداخیل و تبعا لذلك التراكم ،فالقطاع الخاص یسیر و ینشط داخل 

السوق لأجل إنتاج السلع و توفیر الخدمات و خلق مناصب الشغل للمواطنین و تشجیع المؤسسة الخاصة ، 

ھتم بشكل كبیر بالاستثمار و رفع كما ی

:مستوى المعیشة ، و ذلك من اجل تحقیق الأھداف التالیة

.خلق بیئة اقتصادیة كلیة مستقرة- 

.إدامة المنافسة في الأسواق- 

.المحافظة على البیئة و الموارد البشریة- 

:المجتمع المدني-3
الجمعیات المھنیة ، والجمعیات النسویة : و یتمثل في الھیئات غیر الحكومیة و المتضامنة مع بعضھا مثل 

و كل المواطنین الذین یساھمون في التفاعل السیاسي و الاجتماعي ، و دوره القیام بتعبئة و تجنید 

جماعات المواطنین لأجل المساھمة في النشاطات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة ، ویمكن تلخیص 

:ي أھمیة المجتمع المدني على النحو التال

إن المواطنین الذین یتصرفون متطوعین كأعضاء في الجماعات الدینیة ، النوادي الریاضیة ، - 

تجمعات الأحیاء السكنیة ،الاتحادات ، الأحزاب السیاسیة ، یشجعون على الثقة الاجتماعیة و 

.التعاون بین الأطراف المختلفة ،مما یجعلھ یسمى برأس المال الاجتماعي

ن تعملان على التعزیز الذاتي و التراكمي في نفس الوقت، و بالتالي التصرف إن الثقة و التعاو- 

.بالمشاركة و تعزیز التعاون و الثقة

.إن أداء اقتصادیات السوق تتحسن في المجتمعات ذات المستوى العالي من الثقة و التعاون- 

ة ، فتساعد على تجمیع و كما تلعب منظمات المجتمع المدني دورا وسیطا ھاما بین المواطنین و الحكوم

تمثیل مصالح المواطنین و مراقبة ممارسات الحكومة و مسائلتھا بتزوید عموم الجمھور و الھیئات 
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القضائیة بالمعلومات و الخبرات اللازمة بشان الآثار المترتبة على السیاسات العامة ، و ھناك توصیات 

30:المجتمع المدني و أھم ھذه التوصیاتبالسیاسات التي تعمل على تشجیع تأسیس و إشراك منظمات

.تقدیم الإعفاءات لمنظمات المجتمع المدني- 

.تأیید و دعم منظمات المجتمع المدني حتى تصبح قادرة على المطالبة بإدخال إصلاحات فعالة- 

یجب أن تحتوي البرامج التي تشترك فیھا جمعیات الأعمال و منظمات المجتمع المدني في عملیة - 

ى برنامج تثقیفي واضح المعالم یوجھ إلى التأكید على رفض غیاب الحكم الدیمقراطي الإصلاح عل

.الصالح و إلى تعریف الناس بما لھم من حقوق بوصفھم مواطنین و دافعوا ضرائب

نستخلص مما سبق أن كل عنصر من ھذه العناصر الثلاث لھ مراحل متعددة و دور بارز في قیام الحكم 

المؤسسي للدولة ، و منھ فان الحكم الراشد یتضمن الدولة من خلال إدراج القطاع الراشد و قوة المحیط

الخاص الذي یؤدي إلى خلق مناصب شغل ، و أما المجتمع المدني فانھ یسھل عبر الفعل السیاسي و 

د الاجتماعي عملیة تعبئة الجماعات حتى تقوم بالمشاركة في الأنشطة السیاسیة و الاجتماعیة ، و لكل واح

.منھم نقاط قوة و ضعف ، لكن جمیع ھذه العناصر لھا ھدف أسمى و ھو تدعیم الحكم الراشد

: المطلب الثالث
:مؤشرات متعلقة بثلاثة أسس ضروریة بالنسبة للحكم الراشد و ھي كما یلي 6لقد وضع البنك العالمي 

: بالنسبة لنوعیة الحكم- 

الصوت و المسائلة

رار السیاسي و العنفعدم الاستق

:بالنسبة لقدرة الحكومة

فعالیة الحكومة

نوعیة التنظیم

:بالنسبة للاحترام و المساواة

دولة القانون 

مراقبة الفساد

مركز -و الدیمقراطيالمكون الرئیسي للإصلاح السیاسي -الحكم الدیمقراطي الصالح-جون سولیفان1
.35- 34ص - (CIPE)المشروعات الدولیة الخاصة
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:الصوت و المسائلة-1
تجمع العدید من المیكانزمات التي من خلالھا یتم حساب التطور السیاسي ، الحریة المدنیة و الحقوق 

ستقلال الإعلامي ، و یتم تقییم الوضعیة التي من خلالھا یشارك  المواطنون في اختیار السیاسیة ، الا

:حكامھم و التي تضم

المسائلة :

و تعني ضرورة وجود نظام متكامل من المحاسبة و المسائلة السیاسیة و الإداریة للمسئولین في وظائفھم 

المسئولین عن إدارتھم للموارد العامة، و العامة، و لمؤسسات المجتمع المدني و القدرة علا محاسبة

31.خصوصا تطبیق مبدأ فصل الخاص عن العام و حمایة الصالح العام من التعسف و الاستغلال السیاسي

32:كما تظھر أھمیة المسائلة من خلال

. كشف التلاعب أو الفساد بمعدل أسرع من المعتاد- 

.لھم طالما أن المسائلة متسعة المصادرتوخي المسئولین المزید من الحذر و الحیطة في أعما- 

.حمایة المصالح العامة بشكل أكثر فعالیة - 

.تأكید وتطبیق مبادئ المجتمع الدیمقراطي- 

:ومن الوسائل المستعملة لتحقیق المسائلة نجد

جلسات الاستماع في المجالس النیابیة  و لجانھا المتخصصة والجلسات المشتركة للمجالس - 

.النیابیة

الاستشاریةاللجان - 

.مجالس التقییم و الرقابة - 

, جمعیة حمایة البیئة ,  جمعیة حمایة المستھلك : الجمعیات الأھلیة بكافة مجالاتھا و صورھا مثل- 

.جمعیات حقوق الإنسان , الجمعیات المھنیة 

.الصحافة و وسائل الإعلام- 

.إقامة إدارات متخصصة للمسائلة- 

 الشفافیة:

ص -2007-05رقم –كلیة الحقوق -جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان-مجلة العلوم القانونیة و الإداریة1
125.

-مكتبة الحریة للنشر-الحوكمة المؤسسیة- محمد عبد الفتاح العشماوي. عطا االله وارد خلیل و د. د32
.184ص-القاھرة2008
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دقیقة في وقتھا و فسح المجال للجمیع للاطلاع على المعلومات الضروریة و تعني توفر المعلومات ال

الموثقة ، اتخاذ القرارات في مجال السیاسات العامة ، و تبرز أھمیة المعلومات الإحصائیة على السیاسة 

كومة و و تعتبر الح. المالیة و النقدیة و الاقتصادیة بشكل عام و أھمیتھا في ترشید السیاسات الاقتصادیة 

المؤسسات الاقتصادیة العامة و الخاصة المصدر الرئیسي لھذه المعلومات ، حیث یجب أن تنشرھا بعلانیة 

و دوریة من اجل توسیع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة من جھة و من اجل التخفیف من الفساد من 

.جھة أخرى 

: ى عنھا في أي مجتمع دیمقراطي نذكر من بینھاتحقق الشفافیة عددا من المنافع و المزایا التي لا غن

إتاحة المعلومات تمكن المواطن من الاعتراض المبرر على بعض الأعمال التي لا تتوافق مع - 

.المصلحة العامة أو الخاصة

الشفافیة إتاحة المعلومات تجعل المواطن في وضع أفضل لتخطیط نشاطاتھ و إجراء حساباتھ، و - 

.كثر رشدا لمصلحتھ و مصلحة المجتمعبالتالي یكون سلوكھ أ

د أیضا إلى الأنشطة المختلفة و أسواق المال و الرقابة على الشركات و تقاریر تقییم الأصول و - 

.مراجعة المیزانیات و نشرھا و البورصات و كل ذلك في صالح كل الأطراف

:كما تتم الشفافیة من خلال

.نشر القوانین و اللوائح و مختلف القرارات- 

.قامة مراكز معلومات و إلزامھا بالإجابة على الاستفسارات و توفیر المعلوماتإ- 

.إقامة قواعد بیانات و مواقع الكترونیة على شبكة الانترنت تكون متاحة للجمیع- 

حریة التعبیر عن الرأي و حریة الصحافة:

الأفكار، و یتحقق ذلك على إن المجتمع العادل و الدیمقراطي ھو الذي یتمتع بالتبادل الحر للمعلومات و 

خیر وجھ عن طریق إقامة صحافة حرة و مفتوحة و السماح بحریة التعبیر عن الرأي التي تشكل جزء من 

معاییر التأھیل المتعلقة بحقوق الإنسان و الحریات المدنیة ، و كذا تحریر الصحافة ووسائل الإعلام من 

دعامة قویة من دعائم النظام الدیمقراطي ، و التجسید التأثیرات و الھیمنة الحكومیة ،ذلك لأن التحریر

.الواضح لحریة التعبیر ، و الدعامة القویة للشفافیة

كما أن قدرة وسائل الإعلام على نشر المعلومات عن النشاطات التجاریة و الاقتصادیة مھمة للحفاظ على 

یعد حق الصحافة في حریة النشر و و. ثقة الشعب في الأسواق و لاجتذاب الاستثمار الأجنبي و المحلي 

التعلیق و الانتقاد و اطلاع الناس على المعلومات مبدأ أساسي من مبادئ الدیمقراطیة و إرساء الحكم 

.الراشد
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الدیمقراطیة:

ھي نظام حكومة یشارك بھا جمیع أفراد الشعب ، و یمكن أن تتخذ الدیمقراطیة عدة أشكال ، تبعا للتقالید و 

كما أن مراحل عملیة . لتاریخ الخاص بكل دولة ، و لیس ھناك نموذج واحد دیمقراطي مثالي المجتمع و ا

33:إرساء  الدیمقراطیة یجب أن تتبع المسار التالي المتكون من أربعة مراحل أساسیة و ھي 

و التي تشكل مجرد بدا تشكل ھویة سیاسیة مشتركة لدى الغالبیة , مرحلة تحقیق الوحدة الوطنیة-1

.ى من المواطنینالعظم

یمر المجتمع بمرحلة إعدادیة تتمیز بصراعات سیاسیة طویلة و غیر حاسمة ، على شاكلة -2

الصراع الناجم عن تزاید أھمیة نخبة صناعیة جدیدة خلال عملیة التصنیع تطالب بدور و موقع 

على مؤثر في المجتمع السیاسي في مواجھة النخب التقلیدیة المسیطرة التي تحاول المحافظة

.الوضع القائم 

تبدأ عملیة الانتقال و التحول المبدئي في المرحلة الثالثة و ھي مرحلة القرار و ھي -3

لحظة تاریخیة تقرر فیھا أطراف الصراع السیاسي غیر المحسوم التوصل إلى تسویات و تبني 

.قواعد دیمقراطیة تمنح الجمیع حق المشاركة في المجتمع السیاسي

ذ انھ و بصورة تدریجیة و مع مرور الوقت تتعود الأطراف المختلفة على ھذه مرحلة التعود، إ-4

.القواعد و تتكیف معھا

2-:
أي عدم احتمال الإطاحة بالحكومة بوسائل غیر دستوریة أو عنیفة، و لھا أیضا العدید من المیكانزمات 

الاستقرار و الإطاحة بالحكومات و حوادث الشغب و التي تقیس الوضعیة من منظور احتمالات عدم 

34:العنف ، و السبیل إلى ذلك من خلال ما یلي 

.إنھاء الأحكام العرفیة و حالة الطوارئ - 

.احترام مبادئ الدیمقراطیة التعددیة، و الحق في التداول السلمي على السلطة- 

تثنائیة ووقف إحالة المدنیین إلى حمایة ضمانات استقلال القضاء المدني ،و إلغاء المحاكم الاس- 

.محاكم عسكریة ، أیا كانت طبیعة الاتھامات الموجھة إلیھم، و ضمان مبدأ سیادة القانون

33 Anderson – Transition to Democracy- Columbia university Press- New York-1999.
مجلة -تحسین التنظیم و الإدارة من التشخیص إلى التنفیذ-دانیال كوفمان ، وارت كرائي ، باب لوز یدو2

.2000جوان –FMIالتمویل و التنمیة
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وقف ممارسات الاعتقال الإداري و التحفظي، و إطلاق سراح كافة سجناء الرأي و المعتقلین دون - 

اح للمنفیین لأسباب سیاسیة تھم، ووضع حد لملاحقة المخالفین في الرأي و تجریمھم و السم

.بالعودة إلى بلدھم دون شروط و ضمانات قانونیة

وضع حد نھائي لممارسة التعذیب باعتباره جریمة ضد الإنسانیة و ملاحقة و مسائلة مرتكبیھ و - 

.إغلاق السجون غیر القانونیة 

لنھب المال العام اتخاذ إجراءات فوریة للإصلاح الإداري و المالي ، و مقاومة الفساد و التصدي- 

.و تعزیز آلیات الشفافیة و المحاسبة

في مقدمتھا الإقرار بالعددیة الثقافیة و العرقیة و غیرھا ، و احترام حقوق الإنسان للأقلیات ، و- 

.المساواة التامة و التمتع بحقوق المواطنة الكاملة

نسبة من مقاعد توفیر فرص متساویة للنساء و الرجال في المشاركة السیاسیة، و تخصیص- 

.البرلمان و المؤسسات التمثیلیة الأخرى للنساء

3-:
تتلخص في تمییز نوعیة الخدمات العمومیة، طبیعة البیروقراطیة، و كفاءة الموظفین، 

استقلال النشاط العمومي من الضغوطات السیاسیة و مصداقیة الحكومة ،ھذا المؤشر وضع لفائدة 

. وضع و تطبیق السیاسات السلیمة و ضمان أجود الخدمات العمومیة الحكومات في تقییم

أقسام فھناك أولا 3و یكون ذلك من خلال مؤسسات الدولة و التي تستطیع تقسیمھا حسب طبیعتھا إلى 

مؤسسات منظمة للسوق ، أي تلك المؤسسات التي تتعامل مع التأثیرات الخارجیة و نقص المعلومات ، و 

و . ئات التي تنتمي إلى قطاع الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة و النقل و الخدمات المالیة تتمثل في الھی

ھناك ثانیا مؤسسات محققة لاستقرار السوق بما توفره من بیئة اقتصادیة مستقرة من خلال سیاسات 

یل الكفء اقتصادیة و مالیة سلیمة ، و ھناك ثالثا و أخیرا مؤسسات تمنح الشرعیة للسوق و تدعم التشغ

للأسواق ، و ھي تشمل نظاما مبنیا بوضوح لحقوق الملكیة التي تحمي أصول المستثمرین و عائداتھا ، و 

قواعد تنظیمیة تحد من الغش و من السلوك غیر القائم على المنافسة ، و مؤسسات اجتماعیة و اقتصادیة 

35.تخفف من المخاطر و تتصدى للنزاعات الاجتماعیة

كومات إلى حكومات لامركزیة تحسین إدارة الحكم عبر تعزیز المسائلة و المشاركة و یمكن لتحویل الح

و قد تحولت حكومات الدول النامیة في جمیع أنحاء العالم إلى اللامركزیة في سبیل بناء قدرتھا . الشفافیة

ن نسمة ، لم تتبن ملایی5دولة النامیة التي یزید تعداد سكانھا على 75و من بین ال. الإداریة و المؤسسیة

35 kaufmann.D ,Kraay.A ,and Mastruzzi.M, Governance indicators for 1996-2004-
Governance Matters IV, Word bank-2005.
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ولكن اللامركزیة بحد ذاتھا لا تضمن . دولة شكلا من أشكال اللامركزیة خلال العقدین الماضیین 12إلا 

ففي الواقع تخلق اللامركزیة غیر الفاعلة أو غیر الملائمة من المشكلات أكثر مما تحل . إدارة أفضل للحكم

36.ة بعنایة من اجل ضمان فاعلیة المؤسسات المحلیة، و لذا فانھ لأمر أساسي أن یتم تطبیق اللامركزی

4-:
ھو الغیاب النسبي للھیمنة الحكومیة على أسواق السلع، و النظم المصرفیة، و التجارة 

ھذا المؤشر موجھ إلى السیاسات الموجھة و ھو یتضمن قیاسات للسیاسات المضادة للتحرر و .الدولیة

مجالات  التجارة و تنمیة الأعمال،و نأخذ مثالا على ذلك مؤشر الحریة التكلیف بتطبیق التنظیم في

الاقتصادیة و ھو مؤشر یستعمل لقیاس درجة التقیید و التضییق التي تمارسھا الحكومات في مجال الحریة 

وال –و ذلك بالتعاون مع صحیفة -ھیرتاج-و یصدر ھذا المؤشر عن معھد      . الاقتصادیة للأفراد

:عوامل ھي10و الذي یستند إلى 1995منذ -سترت

).نسبة الرسوم الجمركیة و مدى تواجد حواجز غیر جمركیة ( السیاسة التجاریة المنتھجة - 

).نسبة الضرائب على الشركات و الأشخاص (التسییر الحالي لمیزانیة الدولة - 

.حجم أو نسبة مساھمة القطاع العمومي في الاقتصاد الوطني- 

.قدیة ممثلة في معدل التضخیمالسیاسة الن- 

.حجم التدفقات المسجلة للاستثمار بشتى أنواعھ- 

.حالة النظام المالي للأجور و الأسعار - 

.حقوق الملكیة الفكریة- 

.القوانین و التشریعات و مدى الاقتصاد الموازي- 

:دولة القانون-5
موال الأجنبیة مع تزاید المنافسة على تتزاید أھمیة  تفعیل النظم القانونیة كأداة لجذب و استقرار رؤوس الأ

و لا تقتصر أھمیة النظم القانونیة الفعالة على بناء أسس اقتصاد قوي بل تمتد . اجتذاب الاستثمار الأجنبي

تلك الأھمیة إلى ضمان بناء قیم دیمقراطیة راسخة ، إلا انھ في بعض الدول النامیة تتسم النظم القانونیة 

و ترجع .ر من الأحیان تفشل القوانین الجدیدة في إیجاد حلول للقضایا التي تتناولھابعدم الاتساق ، و في كثی

فمن اجل إنجاح سیادة . ھذه الفجوة بین تصمیم السیاسات و تطبیقھا بقدر كبیر إلى ضعف سیادة القانون 

.القانون یجب ان یكون عناك اتساق و توافق بین القواعد القانونیة

36 1Pierre Berthier, Alian Desdoigts, Jacques ould Aoudia, Profils institutionnelles- Présentation et

analyse d’un base de données originale sur les caractéristique institutionnelles- Document de travail
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:مراقبة الفساد-6
لفساد ظاھرة قدیمة، لكن الجدید فیھا ھو أن حجم الظاھرة اخذ في التفاقم إلى درجة أصبحت تھدد یعتبر ا

مجتمعات كثیرة بالانحلال الاجتماعي و الركود الاقتصادي و قد ارتبط وجود الفساد بوجود النظم 

یة ،ھو موجود السیاسیة و الدول لذلك فھو لا یختص بشعب معین و لا بدولة معینة ، فالفساد قضیة عالم

في كل أنحاء العالم و لكن الاختلاف في حجمھ و أشكالھ و درجة انتشاره في الزمان و المكان، كما انھ في 

الدول النامیة اشد ضررا و ھذا ما تم تأییده من قبل الخبراء الدولیین و ذلك لأسباب متعددة منھا ضعف 

.و كذا غیاب الرقابة الفعالة في ھذه الدولأجھزة الإدارة العامة ، أو ضعف الأخلاقیات الوظیفیة، 

1997كما تجدرا لإشارة إلى أن موضوع الفساد اخذ تعریفات عدة ، فقد عرف تقریر التنمیة في العالم عام

سوء استخدام السلطة العامة لتحقیق مكاسب خاصة ، و ھناك من عرف الفساد الإداري :"الفساد على انھ

مة بجمیع ما یترتب علیھا من نفوذ و سلطة لتحقیق منافع شخصیة مالیة و على انھ استعمال للوظیفة العا

37".غیر مالیة و بشكل مناف للقوانین و التعلیمات الرسمیة

استغلال السلطة للحصول على ربح أو منفعة أو فائدة لصالح شخص أو جماعة :  كما عرفھ البعض بأنھ

لأخلاقي الراقي ، و ھناك من عرف الفساد على انھ بطریقة تشكل انتھاكا للقانون أو لمعاییر السلوك ا

.لمجردة التي تخدم المصلحة العامةقصور الأفراد الذي یجعلھم غیر قادرین على تقدیم الالتزامات الذاتیة ا

و في إطار مكافحة الفساد كظاھرة عالمیة فقد أعدت ھیئة الأمم المتحدة مشروع اتفاقیة دولیة و تنص 

:على

.التدابیر الرامیة إلى منع و مكافحة الفساد بصورة أكفا و انفعترویج و تدعیم -1

ترویج و تسییر و دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنیة في مجال منع و مكافحة -2

. الفساد

.تعزیز النزاھة و المسائلة و الإدارة السلیمة للشؤون و الممتلكات العمومیة-3

مجلة مكافحة الفساد في الوطن - مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي-عطا االله خلیل. د37
.339ص-2009القاھرة -المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة-العربي
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الشركات: المبحث الثاني 
لقد أصبحت حوكمة الشركات من أھم الموضوعات الملحة على جدول أعمال المؤسسات و المنظمات 

الدولیة ، كما أصبح لھا دور أساسي في الحیاة السیاسیة ، الاقتصادیة و الاجتماعیة ، و ھذا نظرا لأھمیة 

یث یعتبر أداؤھا من أھم الشركات و الدور الاقتصادي الفعال الذي تلعبھ في بناء الاقتصادیات و نموھا، ح

كما أن اقتصاد أي دولة یقاس بمؤشر . المؤشرات الاقتصادیة و تطورھا ھو دلیل عافیة الاقتصاد و تقدمھ

أداء الشركات فیھ، أي أن حوكمة الشركات تحدد بدرجة كبیرة مصیر الشركات و مصیر الاقتصادیات 

.كلھا

الشركات نشأة حوكمة: المطلب الأول
جدر الإشارة إلى انھ لا یوجد تعریف واحد متفق علیھ بین كافة الاقتصادیین و القانونیین و في البدایة ت

المحللین لحوكمة الشركات، و یرجع ذلك إلى تداخلھ في العدید من الأمور التنظیمیة و الاقتصادیة و 

. المالیة و الاجتماعیة للشركات و ھو الأمر الذي یؤثر على المجتمع و الاقتصاد ككل

:الشركات-1
باللغة العربیة ، إلا Governance Corporateلم یتم التوصل و الاتفاق على مرادف محدد لمصطلح

بعد العدید من المحاولات و المشاورات مع خبراء اللغة العربیة و الاقتصادیین المھتمین بھذا الموضوع ، 

ن المقترحات المطروحة و ھي حكم من ضمن عدد م" حوكمة الشركات"و لقد تم اقتراح مصطلح 

الشركات ، حكما نیة الشركات، و حوكمة الشركات بالإضافة إلى عدد من البدائل الأخرى مثل أسلوب 

.ممارسة الإدارة المثلى ، القواعد الحاكمة للشركات ، الإدارة النزیھة و غیرھا

تكون الأقرب ) فوعلة (لى وزن إلا انھ تم استبعاد جمیع المصطلحات المطروحة لأن حوكمة الشركات ع

إلى مفھوم المصطلح باللغة الانجلیزیة حیث تنطوي على معاني الحكم و الرقابة من خلال جھة رقابة 

) .ح ك م(داخلیة ، أو ھیئة رقابة خارجیة، كما أنھا تحافظ على جذر الكلمة المتمثل في 

لأمین العام لمجمع اللغة العربیة و قد و تجدر الإشارة إلى أن ھذا المصطلح قد تم اقتراحھ من قبل ا

.استحسنھ عدد من المختصین في اللغة العربیة

و إجمالا یمكن القول أن ماھیة حوكمة الشركات معنیة بإیجاد و تنظیم التطبیقات و الممارسات السلیمة 

ن بالشركة ، للقائمین على إدارة الشركة ، بما یحافظ على حقوق أصحاب الأسھم ، حملة السندات، العاملی

أصحاب المصالح و غیرھم، و ذلك من خلال تحري تنفیذ صیغ العلاقات التعاقدیة التي تربط بینھم ، و 

باستخدام الأدوات المالیة و المحاسبیة السلیمة وفقا لمعاییر الإفصاح و الشفافیة، و ذلك من خلال تحري 
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م الأدوات المالیة و المحاسبیة السلیمة وفقا تنفیذ صیغ العلاقات التعاقدیة التي تربط بینھم ، و باستخدا

38.لمعاییر الإفصاح و الشفافیة الواجبة

:الشركاتجذور حوكمة-2
إذا عدنا إلى الجذور التاریخیة و بحثنا في الأدبیات الاقتصادیة لحوكمة الشركات فان أول فصل للملكیة 

من اجل سد الفجوة التي من و ذلك MeansوBearleمن قبل كل من 1932عن الإدارة كان سنة 

الممكن أن تحدث بین مدیري و مالكي الشركة من جراء الممارسات السلبیة التي یمكن أن تضر بالشركة 

أول مقال یبین فیھ طریقة التوفیق بین Ronald Coaseنشر 1937و في عام. و من ثم بالصناعة ككل

39.الملاك و المسیرین للشركة

إلى 1979سنة Oliver Williamsonو كذا 1976سنة JensenوMecklingكما تطرق كل من 

مشكلة الوكالة ، حیث أشاروا إلى حتمیة حدوث صراع بالشركة عندما یكون ھناك فصل بین الملكیة و 

الإدارة ، و في ھذا السیاق أكدوا على إمكانیة حل مشكلة الوكالة من خلال التطبیق الجید لآلیات حوكمة 

40.الشركات

ات الجیدة لھ بأسواق المال و الاقتصادیات العربیة و العالمیة ، لنشر ھذا المفھوم و ترسیخ التطبیقمحاولة

و نظرا للتزاید المستمر الذي یكتسبھ الاھتمام بھذا المفھوم ، حرصت عدد من المؤسسات الدولیة على 

تناول ھذا المفھوم بالتحلیل و الدراسة ، و على رأس ھذه المؤسسات 

من صندوق النقد الدولي و البنك الدولیین، المركز الدولي للمشروعات الخاصة، و نذكر كل

مبادئ حوكمة الشركات و التي 1999التي أصدرت عام ) OECD(منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة 

تعنى بمساعدة كل الدول سواء الأعضاء أو غیر الأعضاء بالمنظمة لتطویر الأطر القانونیة والمؤسسیة 

.لتطبیق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة أو الخاصة على حد سواء

الشركات : المطلب الثاني 
نظرا لتعدد الجوانب التي تتعلق بھا ظاھرة حوكمة الشركات فان معظم الأبحاث التي كتبت في أدبیات ھذا 

ویة التي ینظر منھا للظاھرة أو تبعا الموضوع أعطت تعریفات مختلفة لمصطلح حوكمة الشركات تبعا للزا

وعلیھ یمكن استعراض مجموعة من التعریفات التي توضح في مجملھا . للھدف المرغوب الوصول إلیھ

.مفھوم حوكمة الشركات

- الاردن–عمان -وكمت الشركاتالإعلام و ح-التقریر الختامي للمؤتمر الدولي-عبد المالك الفھیدي38
..2005فبرایر 

39 Nichlas S , Argyres, Julia Porter liebeskind- contractuale commitments – Bargaining power and
governance inseparability- the academy of management review- vol 24- n°1- january1999.
40 Oliver Williamson- corporate governance- the yale law journal- vol93- n°7- June1984.
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العلاقة بین عدد من الأطراف و المشاركین التي تؤدي إلى تحدید التوجھ الرشید : یقصد بحوكمة الشركات 

41.فة كل من حملة الأسھم و الإدارةلأداء  المؤسسة بمعر

1-)IFC:(
".ھي النظام الذي یتم من خلا لھ إدارة الشركات و التحكم في أعمالھا:" لقد عرفت الحوكمة بأنھا 

و علیھ فان الحوكمة تعنى بالنظم أي وجود نظم تحكم العلاقات بین الأھداف الأساسیة التي تؤثر في الأداء

.، كما تشمل مقومات تقویة المؤسسة على المدى البعید و تحدید المسئول و المسؤولیة

2-)OECD:(42

ذلك النظام الذي یتم بواسطتھ توجیھ و رقابة منظمات الأعمال :" أشارت إلى حوكمة الشركات على أنھا 

لمسؤولیات بین المشاركین المختلفین في الشركة المساھمة مثل اعتمادا على ھیكل توزیع الواجبات و ا

مجلس الإدارة ، و المدیرین، و غیرھم من ذوي 

و علیھ فان حوكمة ". المصالح، وذلك استنادا إلى القواعد و الأحكام اللازمة لترشید القرارات الإداریة

دیدالشركات تعطي اھتماما للھیاكل التي تستطیع من خلالھا الشركة تح

.أھدافھا و الوسائل اللازمة لتحقیق ھذه الأھداف ، و العمل على مراقبة الأداء

:بصفة عامة-3
الأشمل ، حیث 1994عام Corporate Gouvernanceفي كتابھ Parkinsonإن التعریف الذي قدمھ  

داقیة إدارة الإجراء الإداري ، الإشرافي و التنسیقي المعتمد و الذي یعكس مص: عرف الحوكمة على أنھا 

43.الشركة في رعایتھا لمصالح الشركاء

:مما سبق یمكن بلورة مفھوم حوكمة الشركات وفق مجموعة من الخصائص و من ثم یمكن وصفھ بأنھ

.نظام متكامل للرقابة المالیة و الإداریة على أنشطة الشركة و برامجھا - 

.ن على حقوقھم بصفة متوازنةمجموعة الطرق التي من خلالھا یمكن لأصحاب المصالح الاطمئنا- 

مجموعة المقومات و الأسالیب التي تدعم ممارسة الوظائف الإداریة بمعرفة إدارة الشركة - 

.لأغراض تعظیم قیمتھا في الأجل الطویل

مجموعة القوانین و التشریعات التي تفصح عن حقیقة العلاقة بین إدارة الشركة و حملة الأسھم و - 

.ةالأطراف الأخرى المتعارض

.31ص–مرجع سابق - محمد عبد الفتاح العشماوي. عطا االله وارد خلیل، د. د41
.33- 32ص - مرجع سابق- محمد عبد الفتاح العشماوي. عطا االله وارد خلیل، د. د42
ص -2009الطبعة الأولى -عمان-لنشر دار المسیرة ل-أخلاقیات العمل -بلال خلف السكارنھ .د43

319.



52

:و تعكس الخصائص السابقة بعدین أساسیین للتعبیر الموضوعي عن حوكمة الشركات

إن حوكمة الشركات ینظر إلیھا بشكل تقلیدي على أنھا ذلك النظام الذاتي للتوجیھ و الرقابة و : البعد الأول

.سھمالإدارة على اقتناء و استخدام الموارد الإنتاجیة بمعرفة مجلس إدارة منتخب من حملة الأ

.إن حوكمة الشركات ینظر إلیھا بشكل معاصر على أنھا إدارة موارد الشركة : البعد الثاني

الشركاتدوافع حوكمة: المطلب الثالث 

لقد ظھرت الحاجة إلى مفھوم حوكمة الشركات في العدید من الدول المتقدمة و النامیة خلال العقود القلیلة 

الاقتصادیة و الأزمات المالیة التي حدثت في العدید من دول شرق الماضیة خاصة في أعقاب الانھیارات

آسیا و أمریكا اللاتینیة و روسیا و ایطالیا ، و كذلك ما شھده الاقتصاد الأمریكي مؤخرا من انھیارات مالیة 

وEnronعن طریق العدید من الشركات و لعل من أبرزھا أزمة شركتي 2002و محاسبیة خلال عام

. Worldcom

:و علیھ یمكن تلخیص دوافع أو أسباب حوكمة الشركات فیما یلي

1-1997:
، اخذ العالم ینظر نظرة جدیدة لحوكمة الشركات، و 1997مع انفجار الأزمة المالیة الأسیویة في عام 

نشاط الأعمال و ھذه الأزمة یمكن وصفھا بأنھا كانت أزمة ثقة في المؤسسات و التشریعات التي تنظم

و قد كانت المشاكل العدیدة التي برزت إلى المقدمة في . العلاقات فیما بین مؤسسات الأعمال و الحكومة

أثناء الأزمة تتضمن عملیات و معاملات الموظفین الداخلیین و الأقارب و الأصدقاء بین مؤسسات 

ون قصیرة الأجل في نفس الوقت الذي الأعمال و الحكومة ، و حصول الشركات على مبالغ ھائلة من الدی

حرصت فیھ على عدم معرفة المساھمین بھذه الأمور و إخفاء ھذه الدیون من خلال طرق و نظم محاسبیة 

44.مبتكرة

44 Tables rondes régionales sur le gouvernement d’entreprise- principaux enseignements-
banque mondiale2001.



53

و لعل اھم مظاھر ھذه الأزمة الاقتصادیة العنیفة ھو انھیار أسعار الأوراق المالیة إلى أدنى مستوى، 45

غیر مسبوق  ، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ، تراجع أداء انھیار أسعار صرف عملاتھا بشكل

الصادرات ، زیادة معدلات البطالة بنسب مرتفعة ، انخفاض مستویات المعیشة بشكل ملموس، وكان لھذه 

المظاھر الاقتصادیة السیئة تأثیرا على الأوضاع السیاسیة لھذه الدول، حیث زادت حدة التوتر بین 

الدول، و عدم قدرة بعض الحكومات على امتصاص أثار ھذه الأزمة، و كثیر منالحكومة و الشعب في

و سرعان ما انتقلت تداعیات ھذه الأزمة إلى.بلغ الأمر ذروتھ حین أدى إلى الإطاحة بالرئیس الاندونیسي

ھ دول أخرى في جمیع مناطق العالم، و یتوقف ذلك على درجة علاقة كل دولة مع النمور الأسیویة و عمق

من الناحیة المالیة و التجاریة ، كما أن لھذه الأزمة تأثیر سلبي على سعر النفط عالمیا و على المنطقة 

العربیة و نود أن نشیر إلى أن دول النمور الأسیویة حققت نجاحات عظیمة خلال فترة زمنیة قصیرة ، و 

عوامل التي أحسنت استغلالھا و قد استطاعت ھذه الدول بلوغ ھذه الدرجة من التقدم من خلال عدد من ال

ھي ظروف الوفرة أو الندرة النسبیة للموارد البشریة و الطبیعیة، و بعضھا یرجع إلى السیاسات 

.الاقتصادیة النقدیة التي طبقتھا الحكومات في ھذه الدول

لین و وقد بدأت الأزمة على اثر اضطراب أسواق الصرف المالیة ، فبعد اندفاع نسبة كبیرة من المتعام

معظمھم من الأجانب إلى بیع كمیات ھائلة من الأوراق المالیة في بورصات ھذه الدول، بعد أن توقعوا 

تخفیض قیمة عملاتھا ،ثم قاموا بشراء كمیات ھائلة من أسواق الصرف المحلیة و نزحوا بھا إلى الخارج، 

.ار صرف عملات النمور الآسیویة  فقد أدى ھذا إلى انھیار أسعار الأوراق المالیة ، و أیضا انھیار أسع

، ثم سرعان ما تسربت الأزمة إلى باقي النمور 1997لقد بدأت ھذه الأحداث في الربع الأول من عام 

الأسیویة بسبب الطبیعة المتشابھة و المتنافسة لاقتصادیاتھا ، حیث كل دولة نمت و طورت الفروع و 

.الأخرىالصناعات نفسھا التي نمتھا و طورتھا النمور 

لقد حاولت حكومات ھذه الدول معالجة الأزمة ، إلا أن الأمر ازداد سوءا حیث استنزفت البنوك المركزیة 

احتیاطاتھا الدولیة، و عجزت ھذه الدول عن دفع أعباء دیونھا الخارجیة و أصبحت في حاجة ملحة إلى 

ضھ على الدول التي تقع في مأزق مساندة صندوق النقد الدولي و ذلك من خلال تدخلھ ببرنامج عاجل یفر

استدانتھا الخارجیة مھما كانت ظروفھا الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة ، و قد استجابت النمور 

الخضوع لتلك " مھاتیر محمد"الآسیویة إلى شروط ھذا البرنامج باستثناء مالیزیا التي رفض رئیسھا 

.لبلادهالشروط و لتدخلات الصندوق في الشؤون الداخلیة

مجلس النشر -"دراسة قانونیة و اقتصادیة " مثلث قیادة الاقتصاد العالمي–خالد سعد زغلول حلمي . د45
.558-555ص -2002معة الكویتالعلمي لجا
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2-Enron:
یكیة للطاقة بمدینة ھیوستن بالولایات المتحدة الأمرEnronشركة " كینیث لاي "أنشا رجل الأعمال 

سنة من  إنشائھا اكبر شركة طاقة في العالم و قد نجحت في 16لتصبح بعد 

بشكل أساسي في Enronألف میل من خطوط الغاز الطبیعي، و لقد ساھمت شركة  37إنشاء حوالي 

.خلق سوق قوي لتجارة الطاقة

و كنتیجة حتمیة لتلك الإنجازات أصبحت ھذه الشركة احد اكبر الشركات في أسواق المال حیث تم 

المتخصصة في مجال أسواق المال، ضمن " فور تشن"حسب تصنیف مجلة 18تصنیفھا في المركز 

دیر بالذكر أن الشركة كان لھا فروع كثیرة في و الج2002شركة أمریكیة خلال عام 500قائمة أفضل 

.العدید من الدول مثل استرالیا ، الیابان و بعض دول أمریكا الجنوبیة و أوروبا

46:أما الأسباب التي أدت إلى السقوط من القمة و انھیارھا المالي

أسالیب تضخیم ھي أن الشركة استخدمت الكثیر من الأسالیب المحاسبیة شدیدة التعقید و التي تسمى ب

الأرباح و في بعض الأحیان بالمخالفة للحقیقة و ذلك للحفاظ على ارتفاع سعر السھم بالإضافة إلى رفع 

بإنشاء العدید من Enronقیمة الاستثمارات مما یعطي الانطباع بالنجاح الشدید للشركة ، كما قامت 

تحویل الخسائر من دفاترھا إلى الشركات المشتركة و التي تمتلك فیھا حصص كبیرة و ذلك لتستطیع

دفاتر تلك الشركات، و على الرغم من قیام إدارة الشركة بالإفصاح إلا انھ كان غیر كافي لإیضاح تلك 

التلاعبات و لعل السبب الرئیسي لعدم الإفصاح بصورة كافیة ھو وجود تضارب للمصالح بالنسبة لمدیري 

Enron.

لتزام إدارة الشركة بممارسات الإدارة الحاكمة حیث أنھا كانت و لعل ھناك سبب آخر یدل على عدم ا

معقدة بصورة كبیرة مما أدى إلى قیام المساھمین في 

Enron بالاعتماد الكلي على التقدیرات الخاصة بمدیري الشركة الذین لم یقوموا بأداء واجباتھم في ھذا

.الشأن بصورة سلیمة نتیجة وجود تضارب للمصالح

سببت ھذه الأحداث في إحداث صدى واسع لدى الكثیر من المستثمرین على مستوى العالم و تطلب و لقد ت

.الأمر الإجابة على الكثیر من التساؤلات المثارة في ذلك الوقت

2001و نتیجة لذلك بدا عقد بعض جلسات الاستماع في الكونجرس الأمریكي في عام 

.للتحقیق في الأمر

.140ص –مرجع سابق -شحاتھ السید شحاتھ. عبد الوھاب نصر علي ، د. د46
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فضیحة كبیرة بكل المقاییس لشركة عملاقة في مجال الطاقة من بین اكبر Enronبعد انھیار شركة 

فقد تحولت بین یوم و لیلة إلى اكبر قضیة إفلاس في الولایات . الشركات في الولایات المتحدة الأمریكیة

؟ ھل ھي السیاسات Enronو یبقى السؤال الأساسي ما ھو السبب الرئیسي و راء سقوط . المتحدة

.الخاطئة و حدھا أم النصائح غیر السلیمة للمستشارین؟الداخلیة

3-Worldcom:
.م2002الأمریكیة للاتصالات عام Worldcomأزمة شركةمن بین الدوافع ایضا نجدو

انتشار الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة والفساد المالي وترجع ھذه الانھیارات في معظمھا إلى

تيلاالفساد المحاسبي یرجع في احد جوانبھ الھامة إلى عملیة التدلیس ة ،مع مراعاة أنبصفة خاص

الحسابات وتأكیدھم علي صحة القوائم المالیة وما تتضمنھ من معلومات محاسبیة وذلك یمارسھا مراقبي

.خلاف الحقیقةعلي

كات ھو افتقار إدارتھا إلي الشربان من أھم أسباب انھیار: یضاف إلي ذلك وكما أشار البعض 

والمھارة وكذلك اختلال ھیاكل التمویل وعشوائیة الممارسة السلیمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة

بتطبیق المبادئ المحاسبیة التي تستند على تطبیق مبدءا الشفافیة الصرف ونقص الشفافیة وعدم الاھتمام

وغیرھا من الممارساتة لحقیقة الأوضاع المالیة للشركةإظھار المعلومات المحاسبیوتحقق الإفصاح في

كافیة لسداد الالتزامات الغیر سلیمة التي بمحصلتھا تودي إلى عدم القدرة علي تولید تدفقات نقدیة داخلیة

المستحقة علیھا مما 

.یوصلھا إلى حالة الانھیار

المستثمرین عنھا وكذلك ق المالیة المختلفة وانصرافوقد ینتج عن حالة الانھیار افتقاد الثقة في الأسوا

الثقة في المعلومات المحاسبیة التي تتضمنھا القوائم افتقاد الثقة في مكاتب المحاسبة والمراجعة نتیجة افتقاد

.المالیة للشركات المختلفة

ات الاقتصادیة ھو الوحدفي ضوء ذلك یمكن القول بأنھ من الأسباب الھامة لحدوث انھیار لكثیر من

ونقص الإفصاح والشفافیة وعدم إظھار عدم تطبیق مبادئ الحوكمة والتي تركز على المبادئ المحاسبیة

الأوضاع المالیة لھذه الوحدات الاقتصادیة ،وقد انعكس ذلك البیانات والمعلومات الحقیقیة التي تعبر عن

لومات المحاسبیة ، وبالتالي فقدت ھذه المعلومات السلبیة أھمھا فقد الثقة في المعفي مجموعة من الآثار

الشركات حوكمةونتیجة لكل ذلك زاد الاھتمام بمفھوم . عناصر تمیزھا والمعروف بمفھوم الجودةأھم

ولم یقتصر الأمر على وأصبحت من الركائز الأساسیة التي یجب أن تقوم علیھا الوحدات الاقتصادیة ،
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تطبیقھ في الوحدات ىالمفھوم والحث علت والھیئات بتأكید مزایا ھذاذلك بل قامت الكثیر من المنظما

والتي تم تشكیلھا لوضع إطار Cadbury Committeeلجنة كادبوري: المختلفة ، مثل الاقتصادیة

في المملكة المتحدة ، ومنظمة التعاون 1992عام Cadbury Best Practiceلحوكمة الشركات باسم

Principales ofوالتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات(OECD)یةالاقتصادي والتنم

Corporate Governance وصندوق المعاشات العامة1999عام ،(Calpers)الولایات المتحدة في

المتحدة الأمریكیة والتي أصدرت في الولایاتBlue Ribbon Committeeالأمریكیة ، كذلك لجنة

البرازیلي لحوكمة الشركات ، وفي تركیا تم إنشاء المعھد م ،كما تم إنشاء المعھد1999مقترحاتھا عام 

.م2002عامالشركاتلحوكمةالتركي 

تساعد على عدم تكرار آلیةعن والاقتصادیة والسیاسیة للبحثالاجتماعیةولھذا اھتمت كثیر من الشركات 

قواعد ومبادئ اتفق علیھا في إرساءمن خلال وانھیار المؤسسات الاقتصادیة وذلكالمالیةالأزماتتلك 

.والمؤسساتالحوكمة للشركات والمنظماتإطار

أسس حوكمة الشركات:  المبحث الثالث
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في أواخر عقد التسعینات اخذ العالم ینظر نظرة جدیدة إلى حوكمة الشركات مع انفجار الأزمة المالیة 

أنھا أزمة ثقة بین المؤسسات و التشریعات التي تنظم نشاط الأعمال و الآسیویة و التي یمكن وصفھا

العلاقات بین منشات الأعمال و الحكومات و قد كانت من بین المشاكل العدیدة التي برزت إلى السطح في 

أثناء الأزمة تتضمن عملیات و معاملات الموظفین الداخلیین و الأقارب و الأصدقاء بین منشات الأعمال 

لحكومة و حصول الشركات على مبالغ ھائلة من الدیون قصیرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت و ا

فیھ على عدم معرفة المساھمین بھذه الأمور و إخفاء ھذه الدیون من خلال نظم محاسبیة مبتكرة و فیما یلي 

:سنستعرض أھمیة و أھداف حوكمة الشركات كما یلي

الشركاتة:المطلب الأول

:الشركات-1

تزداد أھمیة الحوكمة في إدارة الشركات من اجل تحقیق الثقة في المعلومات المالیة الواردة في القوائم 

المالیة المنشورة و ذلك بغرض حمایة مستخدمي القوائم المالیة خاصة المساھمین و المتعاملین في سوق 

كات من أھم العملیات الضروریة و اللازمة لأداء أي شركة لوظائفھا و تعد حوكمة الشر. الأوراق المالیة

بأكمل وجھ، و تأكید نزاھة مجلس الإدارة فیھا و كذلك ضمان وفاء الشركة بالتزاماتھا و ضمان تحقیق 

.الشركة لأھدافھا بشكل قانوني و اقتصادي سلیم

السماح بوجوده و القضاء علیھ نھائیا، و تظھر أھمیة حوكمة الشركات في محاربة الفساد الداخلي و عدم 

و ضمان تحقیق النزاھة و الاستقامة لكافة العاملین بالشركة من مجلس الإدارة و المدیرین التنفیذیین إلى 

ادني العاملین فیھا، و تفادي وجود أیة أخطاء عمدیھ أو انحراف متعمد كان أو غیر متعمد و محاربة 

رھا و العمل على تقلیل الأخطاء إلى ادني قدر ممكن باستخدام النظم الانحرافات و عدم السماح باستمرا

.الرقابیة الفعالة التي تمنع حدوث مثل ھذه الأخطاء

و تعتبر حوكمة الشركات أداة جیدة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات في المجتمع بأسلوب 

ر معلومات عادلة و شفافة لكل الأطراف ذات علمي و عملي یؤدي إلى حمایة أموال المساھمین ،و توفی

العلاقات المرتبطة بالشركة ، و في نفس الوقت توفیر أداة جیدة للحكم على أداء مجالس إدارة الشركات و 

. محاسبتھم

:و من خلال ما سبق یمكن تقسیم أھمیة حوكمة الشركات إلى النواحي التالیة 

:
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ال القانون بأطر و آلیات حوكمة الشركات لأنھا تعمل على الوفاء بحقوق الأطراف المتعددة یھتم رج

بالشركة ، إذ تضم ھذه الأطراف حملة الأسھم و مجلس الإدارة والمدیرین و العاملین و المقرضین و 

الشركات تعد البنوك و أصحاب المصالح الآخرین، و لذا فان التشریعات الحاكمة و اللوائح المنظمة لعمل 

حجر الأساس لأطر و آلیات حوكمة الشركات ، فمثلا یعتبر وجود نظام لحقوق الملكیة یحترم حقوق 

الملكیة الخاصة واحدا من أھم المؤسسات الأساسیة الضروریة لاقتصاد دیمقراطي یقوم على أساس 

وواضحة تحدد بدقة السوق و لذا من الضروري أن تضع قوانین و لوائح حقوق الملكیة معاییر بسیطة 

، كما تحدد كیفیة الجمع بین ھذه الحقوق و تبادلھا و أن تضع أیضا معاییر لتسجیل ) من یمتلك ماذا؟(

المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب و بتكلفة معقولة ، كما یجب أن تكون القوانین و اللوائح واضحة و 

لأصول و استخدامھا و تبادلھا ، و من ناحیة مفھومة لدى الجمھور و أن یعرف الناس كیفیة امتلاك ا

أخرى فان النقص في المؤسسات التي تضمن حقوق الملكیة یمنع الشركات من تحقیق اللامركزیة و 

التخصص و إبرام العقود مع شركات منافسة و تقدیم أقساط تامین معقولة و جذب الاستثمارات الأجنبیة و 

. المحلیة 

لوائح التي تضمن تنفیذ العقود یؤدي إلى انخفاض كبیر في صفقات الأعمال ،لذا كما أن غیاب القوانین و ال

حمایة الموردین و الدائنین و العاملین و ) القوانین و اللوائح( من الواجب أن تضمن ھذه المؤسسات 

47.أصحاب الأعمال و غیرھم

:

الذي لا یتضمن فقط الشركات الاقتصادیة یمتد لیشمل كل إن مفھوم الحوكمة في معناه الشامل و

المؤسسات العاملة في المجتمع سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص،و لذا فان المفھوم الشامل 

للحوكمة لا یرتبط  فقط بالنواحي القانونیة و المالیة و المحاسبیة للشركات ، و لكنھ  یرتبط أیضا بالنواحي 

الاجتماعیة و السیاسیة و سلطة التحكم بوجھ عام،  حتى انھ یمكننا أن نقول إذا صلحت الاقتصادیة و

الشركة صلح الاقتصاد ككل ، و إذا فسدت فان تأثیره بإمكانھ  أن یمتد لیضر عدد كبیر من فئات الاقتصاد 

.و المجتمع

مباشرة او غیر مباشرة و لذا یجب التأكید على ضرورة الاھتمام بأصحاب المصالح سواء كانت لھم صلة

بالشركة، كما تجدر الإشارة إلى أھمیة المسؤولیة الاجتماعیة للشركات و التي لا تھتم فقط بتدعیم مكانة و 

إعداد مركز المشروعات الدولیة الخاصة –دلیل تأسیس حوكمت الشركات في الأسواق الصاعدة 47
)CIDE(2005-26-25ص.
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ربحیة الشركة ، و لكنھا تھتم كذلك بتدعیم و تطویر الصناعة و استقرار الاقتصاد و تقدم و نمو المجتمع 

.ككل

ھتمام بحوكمة الشركات باعتبارھا السبیل الأمثل لتقدم الأفراد و و من ھذا المنطلق یتم التركیز و الا

المؤسسات، فمن خلالھا یتوفر للأفراد قدر مناسب من الضمان لتحقیق ربحیة معقولة لاستثماراتھم و في 

نفس الوقت تعمل على ضمان قوة و سلامة أداء المؤسسات، و من ثم تدعیم استقرار و تقدم الأسواق و 

.الاقتصادیات

:

و التي یمكن حصرھا في خفض تكالیف المعاملات، و التي تكمن في تكالیف التنظیم و إدارة الأعمال و 

و تؤدي . كما لھا تأثیر قوي على تخطیط الأعمال و نشاط الاستثمار. تحدد طریقة النشاط الاقتصادي

.عدم عملھ بكفاءة جیدة ق و فشل السوإلىالتكالیف المرتفعة للعملیات 

إن التأكید على تكالیف المعاملات یعتبر أھم مشكل تعاني منھ المؤسسات و ذلك لوجود علاقة وثیقة بین 

.التكالیف و المؤسسات

فالمؤسسات تقدم الھیكل الذي یتم بداخلھ تنظیم الأعمال و تحدد إطار و طریقة تفاعل المؤسسات مع 

ممولیھا، و  تحدد قواعد اللعبة التي تؤثر بدورھا على تكالیف الصفقات عمالھا و موردیھا و عملائھا و

.  التي تواجھ الشركات

أھمیة الحوكمة لا تقتصر على الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و القانونیة و إنما أنیتضحسبقومما

:يتمتد أھمیتھا بالنسبة للشركات و للمساھمین  ولذا سنلخص ھذه الأھمیة فیما یل

للشركاتبالنسبةالحوكمة:
مدیريبینللعلاقةأسسوضعخلالمنللشركةالاقتصادیةالكفاءةرفعمنتمكن- 

.والمساھمینالإدارةالشركة ومجلس

تحقیقھا منوسبلالشركةأھدافتحدیدخلالھمنیمكنالذيالتنظیميالإطاروضععلىتعمل- 

على تحقیقیعملوالكيالتنفیذیةوالإدارةالإدارةمجلساءلأعضالمناسبةالحوافزتوفیرخلال

.المساھمینمصلحةتراعيالتيالشركةأھداف
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بالأخص (المستثمرینمنعریضةقاعدةوجذبالعالمیةالمالأسواقعلىالانفتاحإلىتؤدي- 

الاستثمارات علىتعتمدلاالشركاتكانتفإذاالتوسعیة،المشاریعلتمویل) الأجانب المستثمرین

.أقلبتكلفةالمالرأسزیادةوبالتاليالمحليالمستثمرثقةزیادةیمكنھاالأجنبیة،

تضمن حمایةالقواعدتلكلأنالمستثمرینثقةبزیادةالحوكمةقواعدتطبقالتيالشركاتىتحظ- 

یقومواقد جیدًا،الحوكمةقواعدتطبقالتيالشركاتفيالمستثمرینأننجدولذلكحقوقھم،

تؤدي إلىمؤقتةلأزماتتتعرضعندماحتىالشركاتتلكفيأسھمھمبیعقبلجیدًابالتفكیر

الشركةقدرةفيلثقتھمأسھمھاأسعارانخفاض

.الأزماتفترةفيالصمودعلىقادرةالشركاتیجعل تلكمماالأزماتتلكعلىالتغلبعلى

بالنسبةالحوكمة:
القرارات الخاصةفيالمشاركةحقالتصویت،حقمثلالمساھمینلكافةالحقوقضمانفيساعدت- 

.المستقبلفيالشركةأداءعلىتؤثرقدجوھریةیراتیتغبأي

الإدارة العلیاقبلمنالمتخذةالجوھریةوالقدراتالماليوالوضعالشركةأداءعنالكاملالإفصاح- 

.الشركاتھذهفيالاستثمارعلىالمترتبةالمخاطرتحدیدعلىالمساھمینیساعد

العدید منیحققالشركاتحوكمةومبادئوقواعدلمفھوممساھمةشركةأيتطبیقأنوالخلاصة

:منھاالمزایا

.الشركةتواجھھاالتيوالإداریةالمالیةبالفضائحالمتعلقةالمخاطردرجةتخفیض- 

.في المجتمعالتنمیةعجلةودفعالربحیةمعدلاتعلىعكسینمماالشركةأداءكفاءةدرجةزیادة- 

واعتمادھا علیھابھاالمستثمرینثقةزیادةعلیھیترتبمماالمالیةالقوائمفيوالدقةالشفافیةزیادة- 

.الاقتصادیةالقراراتاتخاذفي

النمو وتحقیقتمعدلازیادةإلىوالأجنبیةالمحلیةالاستثماراتمنالعدیدوجذبالشركةتقدمیتیح- 

مشكلة البطالةحلفيو المساھمةالمجتمعفيوالتشغیلالعملفرصوزیادةالاقتصادیةالتنمیة

.العالمدولمعظممنھاتعانيالتي
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:تالشركاةحوكم-2
تساعد الحوكمة الجیدة في دعم الأداء و زیادة القدرات التنافسیة ، و جذب الاستثمارات للشركات، و 

:ین الاقتصاد بشكل عام و ذلك من خلال الوصول إلى الأھداف التالیةتحس

تدعیم عنصر الشفافیة في كافة المعاملات و عملیات الشركة، و إجراءات المحاسبة و التدقیق - 

.المالي على النحو الذي یمكن من الحد من ظاھرة الفساد المالي و الإداري

یرین و مجلس الإدارة على تبني إستراتیجیة سلیمة تحسین و تطویر إدارة الشركة و مساعدة المد- 

.بما یؤدي إلى رفع كفاءة الأداء

لخلق نظام لسوق تنافسیة في مجتمع یقوم على أساس القانون :ون بین القطاعین العام و الخاصاالتع- 

و تتناول حوكمة الشركات موضوع تحدیث العالم العربي عن طریق النظر في الھیاكل 

كل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسیة للقطاع الخاص و تجعل المنطقة أكثر الاقتصادیة و ھیا

جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمیة، من منطلق أن 

تطبیق أفكار و نظم الحوكمة سیؤدي إلى تحسین الإدارة في الشركات و المؤسسات بما یحقق 

اجیة و زیادة في العائد الاقتصادي للشركات ذاتھا و كذلك زیادة معدلات نمو ارتفاعا في الإنت

48.الاقتصاد الوطني

.تحسین كفاءة و فاعلیة الشركات و ضمان استمرارھا و نموھا في الأعمال- 

التوضیح و عدم الخلط بین المھام و المسؤولیات الخاصة بالمدیرین التنفیذیین و مھام مجلس الإدارة - 

.ت أعضاءهو مسؤولیا

.تقییم أداء الإدارة العلیا و تعزیز المسائلة و رفع درجة الثقة بقراراتھم- 

إنشاء و تولید الثقة بین أصحاب المصالح و الإدارة بما یؤدي إلى تقلیل المخاطر إلى ادنى حد - 

.ممكن

ن إطار تشكل المتطلبات القانونیة المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة جزءا م: تشجیع ثقة المستثمرین- 

أوسع یھدف إلى تشجیع ثقة المستثمرین في الشركات ، بما في ذلك المتطلبات التي أدخلتھا 

استقلالیة أعضاء مجلس الإدارة ركات خلال السنوات الأخیرة ، مثلإصلاحات حوكمة الش

الإلزامیة، و ھیاكل اللجان التي تشترط وجود أعضاء مجلس الإدارة مستقلین یجتمعون وحدھم 

ور مسئولي الإدارة للتناقش بصراحة حول أي موضوع یریدونھ، و لجنة نشطة في دون حض

ذلك انھ من غیر المحتمل أن یرغب المستثمرون في تسلیم أموالھم إلى شركات لا . الحسابات

48 OCDE, le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques-Juin 2002.
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یمكن الوثوق بمجالس إدارتھا أو بمد رائھا لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم مصلحة جمیع 

49.حملة الأسھم

ھمیة الجوھریة لحوكمة الشركات في تقدم الاقتصادیات و المجتمعات اھتمت عدد من و للأ

فخلال عام .  الدول المتقدمة بترسیخ القواعد والتطبیقات الجیدة لھا لاستقرار الأسواق بتلك الاقتصادیات

، و ، قامت عد د من الدول ببعض الخطوات الھامة في سبیل تدعیم فعالیة حوكمة الشركات بھا2002

50:منھا على سبیل المثال

باقتراح قواعد للقید یلزم الشركات بتحدید )NYSE(قامت بورصة نیویورك : الولایات المتحدة- 

. مدیرین مستقلین لحضور اجتماع مجلس الإدارة

كما قامت الرابطة القومیة لمدیري الشركات بتشكیل لجنة لمتابعة مخاطر الشركات لتدعیم 

.المراجعة الدوریة للمخاطر المحتملةالمدیرین المستقلین و 

أعلنت بورصة طوكیو أنھا ستقوم بوضع دلیل للتطبیقات الجیدة لحوكمة الشركات لتھتدي : الیابان- 

بھا المؤسسات الیابانیة ، و ذلك في سبیل الإعداد لمعاییر محلیة یابانیة و خاصة في ظل توقع بدء 

.2003مسریان العمل بالقانون التجاري الیاباني في عا

أناطت إلى فریق عمل عال المستوى ببروكسل مھمة تطویر و : المفوضیة الأوروبیة- 

.توحید الإطار التشریعي لقانون الشركات، لتدعیم الإفصاح و حمایة المستثمرین

للاتفاق ' سان باولو' اجتمع عدد من المھتمین بحوكمة الشركات في سبعة دول في: أمریكا اللاتینیة- 

.  ركتھم في رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بأمریكا اللاتینیةعلى تفعیل مشا

:الشركاتة-3
درجةإلىوتحددالشركات،حوكمةلقواعدالسلیمالتطبیقفيوتؤثرتتأثرةسیرئیأطرافأربعةھناك

:الأطراف ھيوھذهالقواعد،ھذهتطبیقفيالفشلأوالنجاحمدىكبیرة

البنك الدولي و -منتدى حوكمت الشركات العالمي–إرساء أسس النمو الاقتصادي -ایرام میلستاین49
.2005- منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة

50Newsletter- International corporate and shareowner value- Global Proxy Watch- issues of
November 2002.
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الشركاتةالمعنیة بتطبیق حوكمالأطراف :)02-01(الشكل 

من إعداد الطالبة: المصدر

: Shareholders
المدىالشركة علىقیمةظیموتعللأسھمملكیتھمطریقعنللشركةالمالرأسبتقدیمیقومونمنھم

المناسبة رباحلأاعلىالحصولمقابلاستمراریتھامدىیحددمماالبعید

.حقوقھملحمایةالمناسبینالإدارةمجلسأعضاءاختیارفيالحقیملكونلاستثماراتھم و

یؤثر علىمماالشركةأنشطھزیادةفيالمساھمینرغبةیقلصجدیةالمالأرباحتحقیقعدموبالمقابل

.الشركةمستقبل

ضمنلإدارة الشركةالعلیاالإدارةأعضاءاختیارحسنخلالمنالمساھمینأھدافتحقیقویمكن

.المطلوبةوالسیاساتالقوانین

الأطـراف المعنیـة بتطبیـق حوكمـة الشـركات

أصحاب المصالح)الإدارة ( المسیرینمجلس الإدارة المساھمین
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الإدارة مجلس:Board of Directors

یتوافر في المسئول عن عضویة الأعضاء و عن عملیة اختیارھم، و یجب أن یعتبر مجلس الإدارة ھو

العضو المھارات و الخبرات الشخصیة المناسبة التي تساعده في أن یعمل على تعظیم المصالح طویلة 

والذینالتنفیذیینالمدیرینباختیارمجلس الإدارة یقومكما. الأجل لمساعدي الشركة و أصحاب المصالح

حقوقعلىالمحافظةوكیفیةالعامةالسیاساتوبرسملأعمال الشركة،الیومیةالإدارةسلطةھملیوكل

أعضاءبأنللحوكمةالمذكورةالعالمیةالمبادئبینتوقد.أدائھمالرقابة علىإلىبالإضافةالمساھمین،

:وھما بعملھمقیامھمعندالواجباتمنیضطلعون بنوعینالإدارةمجلس

اللازمةنایةالعواجب:
القرار،اتخاذفياللازمةوالعنایةوالحرصالجھدیبذلوأنوحذرایقظاالإدارةمجلسیكونأنویتطلب

والأنظمةملتزمة بالقوانینالشركةتكونوأن.وسلیمةكافیةوأنظمةإجراءاتالشركةفيیتوفروأن

.الموضوعةوالتعلیمات

العملفيالإخلاصواجب:
ووضع سیاساتالمصالحذاتالأطرافمعوالمعاملاتللمساھمینالمتساویةمعاملةالذلكویشمل

.ذلكوغیروالمكافآتللرواتبملائمة

تجاه الشركةالإدارةومساءلةفعالةورقابةللمؤسسة،استراتیجیاًتوجھاًیؤمنالشركاتحوكمةإطارإن

شاملة ولصالحمعلوماتأساسعلىوایعملأنیجبالإدارةمجلسأعضاء أنیدلوھذاومساھمیھا

إلىمتساوي والوصولأساسعلىالمساھمینمعاملةالاعتباربعینالأخذمعومساھمیھاالشركة

.المناسبالوقتفيوالھامةالدقیقةالمعلومات

: Manager

الإدارة،إلى مجلسعالالفبالأداءالخاصةالتقاریرتقدیمعنیعتبر المسیر الشخص المسئول في الشركة

الإفصاحتجاهمسئولیتھبالإضافة إلىقیمتھاوزیادةالشركةأرباحتعظیمعنمسئولكونیالمسیرأنكما

الإدارةمجلسبینالوصلحلقةوھالمسیروللمساھمین،الإدارةتنشرھاالتيالمعلوماتعنوالشفافیة

مونیقومنلأنھمبعنایةتھ دارإأفرادعلى اختیارحرصالیجبلذاالشركة،معالمتعاملةطرافلأاوبقیة

.ومجلس الإدارةالمساھمینرغباتبتنفیذ
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متابعةیتمخلالھامنالتيالآلیةیوجدأنالإدارةمجلسعلىیتحتمبواجباتھ،قیامھمنالتأكدیتموحتى

.یلة اللازمةالبدالخططوعملالموضوعةالأھدافمقابلالمحققبالأداءتھومقارنأدائھ

إن التحدید الواضح لسلطات و مسئولیات المسیر تعتبر نقطة البدایة لتفعیل دوره في حوكمة الشركات، و 

51:یمكن تحدید تلك السلطات كالتالي

إن المسیر سوف یقوم بالإدارة الیومیة للأنشطة التشغیلیة بالشركة، و أیضا الموضوعات التي أسندت -

التي تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى التأكد من تنفیذ القرارات إلیھ بصفة استثنائیة و 

.التي اتخذھا مجلس الإدارة 

للمسیر الحق في إصدار الأوامر و التوجیھات، و إجراء المعاملات اللازمة لأداء مھامھ و التوقیع على -

.ي للشركةالعقود بالنیابة عن الشركة و ذلك في القانون و النظام الأساس

كما أن المسیر سوف یقوم بالعمل وفقا لمصالح الشركة و كذا الإشراف على أداء موظفي 

الشركة من خلال سلطاتھ، بالإضافة إلى توفیر المعلومات المتعلقة بالشركة للمساھمین و المقرضین و 

. السوق

الآخرین و الإشراف علیھم و و في الأخیر نذكر بان المسیر ھو الذي یقوم بالتخطیط و التنظیم و توجیھ

الرقابة على الأفراد و الأنشطة التي یتحمل مسئولیة إدارتھا بحكم منصبھ الوظیفي، و تجدر الإشارة إلى 

52.المدیر، المشرف، الموجھ و غیرھا: أن ھناك مسمیات مختلفة للمسیر منھا


Stockholders :المصالح أصحاب

والعمال والموظفین،والموردینالدائنینمثلالشركةداخلمصالحلھمالأطرافمنمجموعةوھم

.الأحیانبعضفيومختلفةمتعارضةالأطرافھذهمصالحتكونوقد

.الأطرافھذهبینبالعلاقاتكبیربشكلالشركاتحوكمةویتأثر مفھوم

تساعد الشركةالتيمالمھابأداءیقومونالذینفھمالشركة،فيالعلاقةمعادلةفيمھمةوھذه الأطراف

الإدارة والمساھمونمجلسحتىولاالإدارةتستطیعلاوبدونھموالخدمات،السلعوتقدیمالإنتاجعلى

أوبشراء المنتجیقومالذيالطرفھمفالعملاءللشركة،الموضوعةالاستراتیجیاتتحقیق

الأطرافالممولین وجمیعأماخرى،الأوالخدماتوالسلعالخامالموادللشركةیبیعمنالخدمة،والمورد

بمنتھيالأطرافمع ھذهالتعاملیكونأنفینبغيللشركة،ائتمانیةتسھیلاتتمنحالتيھيالممولة

-حوكمت الشركات و دور أعضاء مجالس الإدارة و المدیرین التنفیذیین–محمد مصطفى سلیمان . د51
.220ص–2008-الدار الجامعیة الإسكندریة

المكتبة العصریة -الإدارة المتقدمة أفضل الممارسات-ناجي فوزي خشبة. نبیل الحسیني النجار و د. د52
.81ص-2007- )مصر( المنصورة-للنشر و التوزیع
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التخطیطعلىسلباًمما یؤثرالتمویلخطاًتقطعقدللممولینالمضللةفالمعلوماتوالدقة،الحرص

.للشركةالمستقبلي

وكمة الشركات یتأثر بالعلاقات بین الأطراف في نظام الحوكمة، و أصحاب و یجب أن نلاحظ أن مفھوم ح

الملكیة الغالبة من الأسھم قد یكونون أفرادا أو عائلات أو أي كتل متحالفة یمكن أن یؤثروا في سلوك 

الشركة و عادة لا یسعى المساھمون الأفراد إلى ممارسة حقوقھم في الحوكمة و لكنھم قد یكونوا أكثر 

.اما بالحصول على معاملة عادلة من المساھمین ذوي الحصص الكبیرة في الشركةاھتم

و یلعب الدائنون دورا ھاما في درجة التزام الشركات بتطبیق مبادئ حوكمة الشركات حیث نادت العدید 

م من الأطراف ،البنوك بضرورة التأكد من التزام الشركات التي تتعامل معھا بتطبیق تلك المبادئ ، فقیا

الشركات الملتزمة بتطبیقھا یساعد في الحصول على تمویل من البنوك و یؤدي إلى توافر مزایا عدیدة لكل 

فالبنوك في ھذه الحالة تكون مطمئنة أكثر على أموالھا و على قدرة الشركات على . من البنوك و الشركات

.ویل المطلوب و بتكلفة مناسبةتسدید دیونھا، أما الشركات فتكون في وضع یمكنھا من الحصول على التم

كما یلعب العاملون دورا ھاما بالإسھام في نجاح الشركة و أدائھا في المدى الطویل ، بینما تعمل 

الحكومات على إنشاء الإطار المؤسسي و القانوني الشامل لحوكمة الشركات و یتباین دور كل طرف من 

.لظروف السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة السائدةھذه الأطراف فیما بینھم تباینا واسعا و ذلك حسب ا

الشركاتمحددات حوكمة: المطلب الثاني
ھناك اتفاق على أن التطبیق الجید لحوكمة الشركات من عدمھ یتوقف على مدى توافر و مستوى جودة 

و نعرض فیما یلي ھاتین ). 2(الخارجیة و تلك الداخلیة انظر الشكل: مجموعتین من المحددات

1:المجموعتین من المحددات بشيء من التفصیل كما یلي

1-:
:مثلالدولةفيللاستثمارالعامالمناخإلىوتشیر

ومنعالمنافسةوتنظیموالشركاتالمالقسوقوانین(الاقتصاديللنشاطالمنظمةالقوانین- 

).والإفلاسالاحتكاریةالممارسات

.)للمشروعاتاللازمالتمویلتوفیرفي(المالوسوقوكالبن،الماليالقطاعكفاءة- 

.الإنتاجوعناصرالسلعأسواقتنافسیةدرجة-
.على الشركاتالرقابةإحكامفي)والبورصةالمالسوقھیئة(الرقابیةالھیئاتوالأجھزةكفاءة- 
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ا علىومنھ(الأسواق بكفاءة عملتضمنالتيالتنظیمذاتیةالمؤسساتبعضعنفضلاذلكو- 

مثل المراجعینالسوقفيللعاملینشرفمیثاقتضعالتيالمھنیةالجمعیاتالمثالسبیل

)وغیرھاالمالیةالأوراقسوقفيالعاملةوالشركاتوالمحامینوالمحاسبین

والتصنیفوالمراجعةالمحاماةمكاتبمثلالحرةللمھنالخاصةالمؤسساتإلىبالإضافة

.والاستثماریةالمالیةوالاستشاراتالائتماني

تضمنالتيوالقواعدالقوانینتنفیذیضمنوجودھاأنإلىالخارجیةالمحدداتأھمیةوترجع

.الخاصوالعائدالاجتماعيالعائدبینالتعارضمنتقللوالتيالشركةإدارةحسن

2-:

و التي تتضمن وضع ھیاكل إداریة و ھي تشتمل على القواعد و الأسالیب التي تطبق داخل الشركات 

سلیمة توضح كیفیة اتخاذ القرارات داخل الشركات و توزیع مناسب للسلطات و الواجبات بین الأطراف 

المعنیة بتطبیق مفھوم حوكمة الشركات مثل مجلس الإدارة و الإدارة و المساھمین و أصحاب المصالح، و 

53.مرین على المدى الطویلذلك بالشكل الذي یؤدي إلى تحقیق مصالح المستث

فأنھا تتأثرخارجیةمحدداتأوداخلیةمحدداتكانتسواءالمحدداتأننجدسبقماضوءوفى

أنھكماالمجتمع،أفرادعندوبالوعيوالاجتماعي،الاقتصاديبالنظاممرتبطةأخرى عواملبمجموعة

فيالثقةزیادةعلىجمیعاً تعملفھيالشركة،داخلو التنظیمیةوالقانونیةالتنافسیةبالبیئةأیضاًمرتبط

والحفاظالاستثمار،معدلاتالمدخرات ورفعتعبئةعلىقدرتھوزیادةالمال،سوقدوروتعمیقالاقتصاد

كماالمستثمرین،صغارأوالأقلیةحقوقعلى

الحصولفيالمشروعاتوتساعدالتنافسیة،قدراتھودعمالخاصالقطاعنموعلىالحوكمة تشجعأن

.عملفرصوخلقالأرباحوتولیدعلى التمویل

محددات حوكمة الشركات): 02- 02(الشكل
-المنظور الإستراتیجي للتحولات الاقتصادیة للقرن الحادي و العشرین-عبد المطلب عبد الحمید. د53

.406ص -2008،2009-مصر-الدار الجامعیة الإسكندریة
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الشركاتةركائز حوكم: الثالثالمطلب

القوانین المطبقة -

لھیاكل الإداریةا -

السلطات و الواجبات -

القوانین و اللوائح -
-كفاءة الھیئات و الأطر

الرقابیة
دور المؤسسات الغیر -

الحكومیة
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:تعتمد حوكمة الشركات على مجموعة من الركائز أو القواعد التي تقوم علیھا و نذكر من بینھا

:السلوك الأخلاقي-1
نظرا لأھمیة السلوك الأخلاقي داخل الشركات و دوره الھام في تفعیل النظام الرقابي داخل الشركات ، فقد 

أوصت العدید من الھیئات العلمیة و المھنیة المختصة بضرورة أن یتواجد بالشركة دلیل للسلوك الأخلاقي 

Code of Ethicsنزاھة، و یجب أن یركز ھذا الدلیل على ضرورة التزام یركز على القیم الأخلاقیة و ال

العاملین بالقیم الأخلاقیة التي تضمن حسن سمعة الشركة و مصداقیتھا مع ضرورة التزامھم بالقیم و 

و التأكید على أن یعمل الموظفین على حمایة معلومات الشركة و ضمان سریتھا، مع ضرورة . القوانین

ایا أو مبالغ نقدیة من أي طرف خارجي بما قد یؤثر على معاملات الشركة، منع الموظفین من تلقي أي ھد

54.و في نفس الوقت حظر قیام العاملین بالشركة بإعطاء أي رشاوى للغیر

كما تعتمد المؤسسات الكثیر من المداخیل لترسیخ المبادئ المعززة للسلوك الأخلاقي الذي یجب أن یسود 

55.فیھا

زت حركات و منظمات ناشطة ركزت جل اھتمامھا على رصد التجاوزات و و في السنوات الأخیرة بر

الانحرافات الغیر أخلاقیة للمؤسسات المختلفة ، باعتبار أن مثل ھذه التجاوزات تلحق الضرر المادي و 

و لذلك یوجد أربعة مبادئ أساسیة للواجبات الأخلاقیة لسلوك الموظف أثناء تأدیتھ 56.المعنوي للشركة

57:يلمھامھ ھ

الخضوع للقواعد القانونیة المنظمة وفقا للقوانین و الأنظمة و التعلیمات الصادرة : احترام القانون-1

.بموجبھا

یجب أن یسعى الموظفون إلى الحفاظ على ثقة العملاء و المساھمین و : النزاھة-2

و ذلك بالا تعزیزھا و التأكید على أھمیة النزاھة و العمل على تعزیز مصلحة المالكین للشركة ، 

.150ص–مرجع سابق -محمد مصطفى سلیمان. د54
الطبعة الأولى –عمان–لنشر دار حامد ل–المرجع المتكامل في إدارة الأعمال–شوقي ناجي جواد . د55

.137ص-2010
الطبعة العربیة -دار الیازوري العلمیة لنشر–" نظریات و مفاھیم"الإدارة الحدیثة –بشیر العلاق . د56

.52ص–2008
.197-196ص–2009الطبعة الأولى –دار المسیرة للنشر–أخلاقیات العمل–بلال خلف السكارنھ . د57
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یستخدم الموظف سلطاتھ و منصبھ بطریقة غیر سلیمة، و أن یغلب مصلحة الشركة على مصالحھ 

الخاصة في حال ظھور تضارب بین ھذه المصالح ، و أن یكشف عن حالات سوء الإدارة في حال 

.اطلع علیھا

انتباه، و أن یتجنب یتعین على الموظف أن یؤدي واجباتھ بكل جد و اجتھاد و عنایة و :  الاجتھاد-3

.السلوك الذي ینم عن الإھمال

ینبغي على الموظف عند قیامھ بواجباتھ أن یضمن عدم تبدید المال أو إساءة : الاقتصاد و الفعالیة -4

.استعمالھ ، مع ضمان تحقیق أعمالھ بفعالیة و جودة عالیة

:الرقابة و المسائلة-2
ر لنا النتائج المرغوبة، حیث أن الرقابة تتعلق بوضع ھدف إن الرقابة ھي وظیفة التأكد من أن الأنشطة توف

.، و قیاس الأداء و بالتالي اتخاذ الإجراء التصحیحي

كما أن المراقبة ھي عبارة عن مجموعة من التقنیات التي تقوم بتامین النشاطات الیومیة بغرض تحقیق 

58.الإستراتیجیات و تخفیض التكالیف

ئل و الإجراءات التي تستخدمھا المؤسسة لحمایة أصولھا و موجداتھا ، و نعني أیضا بالرقابة كل الوسا

.للتأكد من دقة البیانات المحاسبیة و الإحصائیة و ذلك من اجل رفع الكفاءة الإنتاجیة و تحقیق الفعالیة 

و و یعتبر نظام الرقابة في الشركة بمثابة خط الدفاع الأول الذي یحمي مصالح المساھمین بصفة خاصة 

كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة بصفة عامة، حیث أن نظام الرقابة یوفر الحمایة لعملیة إنتاج 

المعلومات المالیة التي یمكن الاعتماد علیھا من قبل مجلس الإدارة في

و اتخاذ القرارات و أیضا المعلومات المتعلقة بالكفاءة و الفعالیة لأنشطة الشركة و درجة الالتزام باللوائح 

القوانین ، و لا شك أن ازدیاد حالات الإفلاس و الفشل المالي للعدید من الشركات الأمریكیة و الانھیارات 

الاھتمام بأنظمة الرقابة الداخلیة و عدم استقرار بعض أسواق الأسھم في الآونة الأخیرة أدى إلى

59. بالشركات

:60و تتضمن عملیة الرقابة القیام بما یلي

58 David Autissier –Mesurer la performance du contrôle de gestion – édition d’organisation –
Groupe Eyrolles –Paris-2007-p 45 ,46.

.128-127ص-مرجع سابق- محمد مصطفى سلیمان . د59
درمك للنشر –بحوث و مناقشات الندوة التي أقامتھا المنظمة العربیة لمكافحة الفساد –امحمد مالكي . د3
52.60ص-2007بعة الأولى الط–
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.عداد التقاریر و البیانات المالیة و فحص المعلومات الواردة فیھا بصفة عامةالإشراف على إ-

تحدید الانحرافات و كذا الجھات المشرفة أو المسئولة عنھا، حیث أن النتائج التي تحصل علیھا -

الشركة من خلال قیامھا بعملیة الرقابة سوف تسمح لھا بمسائلة الأشخاص أو الجھات التي تتسبب 

.رافات سلبیةبوجود انح

كما تعتبر المسائلة بمثابة تتمة لعملیة الرقابة ، فھي جملة إجراءات ذات طبیعة قانونیة و تنظیمیة ، تتكفل 

المؤسسة بمسؤولیة القیام بھا ، و لقد اعتبر البنك الدولي في تقریره عن التنمیة في الشرق الأوسط و شمال 

61:و تتحقق من خلال2"م الجیدأساسا للحك" المسائلة بكونھا) MENA(إفریقیا 

.ممارسة العمل بعنایة و مسئولیة و الترفع عن المصالح الشخصیة-

.التصرف بشكل فعال ضد الأفراد الذین یتجاوزون حدودھم -

.وضع آلیات تسمح بعقاب الموظفین التنفیذیین و أعضاء مجلس الإدارة-

.دارةشفافیة و عدالة التعامل في الأسھم من قبل أعضاء مجلس الإ-

:إدارة المخاطر-3
نظرا إلى تزاید الحاجة إلى تفعیل طرق الرقابة الداخلیة و الخارجیة و قیاس حسن الأداء في 

المؤسسات بات من المستحب البحث عن كل جدید من الوسائل و الأدوات و الأنظمة التي 

كافة المجالات داخل تسھم في تجنب النتائج السلبیة مع السعي إلى تطبیق وسائل التحسن المستمر في

المؤسسة،  لذلك تزاید في السنوات القلیلة الماضیة الاھتمام بإجراء الدراسات و الأبحاث لإیجاد معاییر 

62.لإدارة المخاطر

كما یقوم مفھوم إدارة المخاطر على أن الھدف الأساسي لأي شركة ھو تعظیم ثروة المساھمین ، و أن 

لتأكد في البیئة التي تعمل بھا، و أن التحدیات التي تواجھ الشركة جمیع الشركات تواجھ حالة من عدم ا

كذلك نأخذ المخاطرة ،تتمثل في تحدید درجة عدم التأكد التي یمكن أن یتحملھا في سعیھا لتعظیم الثروة

و في الواقع العملي نجد أن عدم التأكد یمكن أن ینتج عنھ . 63من اجل خلق روح المبادرة في المؤسسة 

.130-129ص-مرجع سابق- محمد عبد الفتاح العشماوي. عطا االله وارد خلیل و د. د61

–الاستفادة من أدوات الرقابة و إدارة المخاطر لخدمة حوكمت الشركات –محمد سلیمان الصلاح .ا62
-2009القاھرة -میة الإداریةالمنظمة العربیة للتن-مجلة التدقیق الداخلي في إطار حوكمت الشركات 

.62ص
63 Octave Jokung Nguéna –Management des risques – Ellipses édition marketing
S.A – Paris2008- p11.
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وعة من المخاطر و الفرص الاستثماریة للشركة و التي تؤدي إلى احتمال تخفیض أو زیادة ثروة مجم

و على ھذا فان مفھوم إدارة المخاطر یجعل الشركة قادرة على التعامل بفعالیة مع حالة عدم . المساھمین 

تستغلھا و تجعلھا في التأكد المرتبطة بوجود مخاطر تھدد الشركة أو الفرص الاستثماریة التي یمكن أن 

.صالحھا
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:

الشركات من أھم العملیات الضروریة و اللازمة لأداء أي مؤسسة لوظائفھا بأكمل وجھ ، لأن ةتعد حوكم

انعدام أسلوب حوكمة الشركات یمكن القائمین على الشركة سواء كانوا مجلس إدارة أو مدیرین أو موظفین 

من تفضیل مصلحتھم الشخصیة على حساب مصلحة المساھمین و الدائنین و أصحاب المصلحة عادیین 

.الآخرین مثل الموظفین و الموردین و غیرھم

لذلك لابد من وجود قواعد و مبادئ لتفعیل دور الحوكمة في مختلف الشركات ، كما أنھا تسمح بتحدید 

أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من العلاقة بین إدارة الشركة من جھة و حملة الأسھم و

.جھة أخرى



74



75

:مـقدمــــــة

إن حوكمة الشركات ما ھو إلا مصطلح یحاول من خلالھ المساھمین فرض الرقابة أكثر على الأشخاص 

، و من اجل ھذا و لكي نھاالتي یحققوالذین یدیرون لھم مؤسساتھم و ذلك من اجل رفع نسبة الأرباح 

: تطبق الحوكمة بصفة فعالة كان لابد من التطرق في ھذا الفصل إلى ما یلي

أولا التعریف بمفھوم فعالیة حوكمة الشركات و كذا معرفة خصائص ھذه الحوكمة الجیدة -

.بالإضافة إلى تقدیم نماذج لبعض الدول التي تطبق الحوكمة بصفة جیدة

لتي تسمح بمراقبة المسیرین للمؤسسة ، و كذا توضیح مبادئ تطبیق ھذه ثانیا وضع الآلیات  ا-

.الحوكمة في الدول المتقدمة

إظھار الآثار الإیجابیة التي یمكن أن تعود بھا الحوكمة على المؤسسة و الاقتصاد ثالثا و أخیرا، -

.ككل إذا طبقت بصورة فعالة
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الشركاتة:لأول االمبحث 

الشركاتة: لمطلب الأول ا

1-:
یعد معیار فعالیة المؤسسة من المؤشرات المھمة في قیاس مدى تحقیق المؤسسة لأھدافھا انسجاما مع 

البیئة التي تعمل بھا من حیث استغلال الموارد المتاحة، و قد تعرض مفھوم فعالیة المؤسسة إلى التفاوت 

.نظر الفكریة من حیث تحدید معناه الشامل و الدقیقفي وجھات ال

64"بأنھا الدرجة التي تدرك أو تحقق بھا المؤسسة أھدافھا :"الفعالیة  Etzioniفقد عرف  

و بمعنى أكثر وضوحا فان المؤسسة تتسم بالفعالیة حینما تستطیع تحقیق أھدافھا، أما إذا فشلت في ذلك 

ا فان الفعالیة على وفق ھذا المفھوم فإنھا ترتبط أساسا بقدرة المؤسسة و ھكذ. فإنھا تتصف بعدم الفعالیة

65.على تحقیق أھدافھا و بدرجات متفاوتة

بأنھا القدرة على تحقیق الأھداف مھما كانت الإمكانیات :" فقد عرف الفعالیة Khemakhemأما 

66".المستخدمة في ذلك

النظر عن مؤسسة على البقاء و التكیف و النمو بغضتعني قدرة ال":إلى أن الفعالیة Alvarكما أشار 

."الأھداف التي تحققھا

و من ھنا یتضح جلیا ظھور مفھوم جدید للفعالیة، یرتبط بمتطلبات التكیف البیئي، و انطلاقا من ھذا فان 

مفھوم الفعالیة یعد اشمل و أكثر اتساعا من معنى تحقیق الأھداف، و ذلك من خلال واقع المؤسسة 

67.تبارھا نظاما مفتوحا یتعامل مع بیئة متغیرةباع

–الأردن -عمان–دار وائل للنشر –" الھیكل و التصمیم "نظریة المنظمة -مؤید سعید السالم. د64
.41ص–1999الطبعة الأولى 

الأردن –دار المسیرة للنشر –نظریة المنظمة –خضیر كاظم حمود . محمد حسن الشماع و دخلیل. د65
.327ص-2005الطبعة الثانیة –

-2009الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة –اقتصاد و تسییر المؤسسة –عبد الرزاق بن حبیب . د66
.127ص

.327ص–مرجع سابق –خضیر كاظم حمود . خلیل محمد حسن الشماع و د. د67
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68:كما تجدر الإشارة إلى أن ھناك طرق مختلفة لقیاس فعالیة المؤسسة نذكر من بینھا

.القدرة على تحقیق الأھداف -1

القدرة على الكیف و نعني بھ درجة قدرة المؤسسة على التنبؤ بالمشاكل الداخلیة و الخارجیة التي -2

.بل و إیجاد السبل الكفیلة بالسیطرة علیھا قدر الإمكانستواجھھا في المستق

حیث تتحقق فعالیة المؤسسة من : القدرة على إرضاء الجھات الإستراتیجیة المؤثرة على التنظیم-3

وجھة نظر أصحاب ھذا الاتجاه عندما تستطیع المؤسسة تلبیة مطالب الجھات الإستراتیجیة 

.ستمراره و بقائھالمؤثرة علیھ، و التي تعتمد علیھا في ا

و ھنا تأتي فعالیة المؤسسة من خلال قدرتھا على إرضاء أصحاب المصالح المختلفة و التي یعتمد 

.بقاء المؤسسة على و استمرارھا علیھا

إلا أن المشكلة الرئیسیة في ھذه الطریقة ھي أن للأطراف المؤثرة مصالح و أھداف متعارضة 

و لذا فان فعالیة المؤسسة . في غایة الأھمیةأمراتعارض أیضا مما یجعل إمكانیة تحقیقھا دون

الخسائربأقلو ممكن تتمثل ھنا في المھارة و القدرة على إدارة التناقضات و الخروج بأكبر ربح 

.حسب المستطاع

:الحوكمة-2
حكمالیمكنوالذيخلال قابلیة الشركة للاستمرار والبقاءالشركات منةتتحقق فعالیة حوكم

التيالمستثمرثقةدرجةإضافة إلىوالمخاطرة،العائدبینالعلاقةتحلیلأسالیبخلالمنعلیھ

.استثماراتھحمایةالتي تضمنوالمؤسساتیةالقانونیةالعواملمنواسعةمجموعةعلىتعتمد

:تيالأتحقیقخلالھامنیتمالتيالطرقمعللتعاملالشركات ةفعالیة حوكمتأتيھنامن

.استثماراتھمعائدعلىبالحصولالممولینطمأنة-1

.الإرباحبعضإلیھمیعیدونالمدیرینجعلمنالممولینیتمكن-2

.الشركةفيیستثمرونھالذيالمالیھدروالنالمدیرینأنالمستثمرونیتأكد-3

.فاشلةمشاریعفيتستثمرلاالشركةأنمنالتأكد-4

التيالثروةإلى تعظیمتھدفالتيالنشاطاتمجموعةعنعبارةھيمةالحوكفعالیةأنالقولیمكنعلیھو

.فئاتھمحسببین المساھمینعادلبشكلوتوزیعھاللشركة،الحقیقیةالعملیاتمنعلیھاالحصولیتم

-2008الطبعة الثالثة -دار وائل للنشر و التوزیع-و التنظیمنظریة المنظمة - قاسم القریوتي محمد. د68
.116ص-الأردن ، عمان
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كذلك یمكن تحقیق فعالیة الحوكمة من خلال تطبیق المبادئ التي نصت علیھا مختلف الھیئات و المنظمات 

التي نذكر من أھمھا منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة التي صاغت مختلف القوانین لتجعل الدولیة و

كل طرف في الشركة یتحصل على حقوقھ و التي یجب التذكیر بان ھذه القوانین لم تكن جدیدة و إنما ھي 

ة في قوانین كانت موجودة في الشركات من قبل أن تصیغھا المنظمة في شكل مبادئ و تصبح ملزم

.التعامل بھا 

3-69:
الشركات تسعى إلى قیاس جودة المراقبة المفروضة من من الدراسات المخصصة لموضوع حوكمةكثیر 

قبل المساھمین على المؤسسة، و یعني ھذا في العموم تقییم دور أغلبیة المساھمین في تحقیق فعالیة 

.المؤسسة

ن بعثرة بنیة رأس مال المؤسسة بین عدد معتبر من المساھمین من شأنھ أن یشجع و أن من ھذا المنطلق إ

تحمل) لا یریدون بالأحرى(یسمح بما یعرف تجذر المسیرین بحیث أن المساھمین لا یمكنھم على العموم 

.الوقتتكالیف المراقبة التي توجد ضمن تكالیف الوكالة ، و ھذا ما قد یسبب تدھور فعالیتھا مع مرور 

و عكس ذلك فتركیز بنیة رأس المال بشكل كبیر في أیدي عدد محدود و معروف من المساھمین یسمح -

بمراقبة فعالة للمسیرین مما یقلص تكالیف الوكالة الناجمة عن تعارض المصالح المحتمل بینھم و بالتالي 

.تحسین فعالیة المؤسسات التي یسیرونھا

حاث و الدراسات تبین الترابط المباشر بین تركیز بنیة رأس المال و فعالیة في الواقع إذا كانت معظم الأب

المؤسسات ، فان مؤشر الترابط یختلف بوضوح حسب طبیعة أنظمة الحوكمة المتبعة ، و لھذا ففي البلدان 

ایجابي أو فان تركیز رأس المال لھ اثر ...ا، بریطانیا ، الیابان.م.التي تتمیز ببنیة مبعثرة لرأس المال كالو

حیادي بدون معنى على فعالیة المؤسسة ، عكس الدول التي یغلب فیھا ثقافة الأطراف الفاعلة كألمانیا، 

. على فعالیة المؤسسةز رأس المال یبدو أن لھ اثر نسبيفان تركی.. ایطالیا، فرنسا

:الثانيالمطلب
یشملأنالناجحة یجبللشركاتالحوكمةنموذجإنالشركاتوكمةححولكتابھفي'كوليجون'ذكر

:70التالیةالخصائص

69 Stéphane  Callns- Gouvernance exercices de pouvoir- Marché et organisation- cahier d »économie et de
gestion de la cote d’opale-février 2009- France- p18.
70 Colley Jneohn ,et al,What is Corporate Governance, McGraw-Hill Professional, (2005),
www.worldcat.org.
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.وسلامةبقدرةمسؤولیاتھینفذوفعالقويإدارةمجلس-

لإدارةالسلطات والصلاحیاتإعطاؤهویتمالإدارةمجلسقبلمناختیارهیتممؤھلتنفیذيرئیس-

وموافقة مجلسنصیحةضمنتنفیذھایجبالتنفیذيالرئیسقبلمناختیارھایتملتيا، الشركةأعمال

.الإدارة

مجلسضمن نصیحةوكذلكالإدارة،وفریقالتنفیذيالرئیسقبلمناختیارهیتمجیدعملنموذج-

.وموافقتھالإدارة

.الماليوالمجتمعللمساھمینالشركةأداءعنوملائمكافيإفصاح-

یعملدجیالنظام الحوكمةكانإذاامعالشركةداخلمنالتعرفالصعبمنانھ'شاركھامجونثان'ویرى

خلالمنوذلكھذه الحوكمھ ،متطلباتتوفرى مدإلىتشیروقرائنأدلةھناكأنغیرحقیقي،بشكل

الشركةأوضاععلىتأثیریكون لھاأنالممكنمنالتيوالتقدیراتالأحكاممنالعدیدعلىالوقوف

.فیھاعملالودینامیكیة

الشركاتةالنماذج المختلفة لحوكم: الثالث لمطلبا

وكیفیة تكوینھ والإدارةتقدم لنا حوكمة المؤسسات مجموعة متكاملة من الأعراف حول دور مجالس 

عن المعلومات بالإضافة إلى قواعد اختیار والإفصاحالعلیا والمراجعة والإدارةالعلاقات مع المساھمین 

و على ھذه المفاھیم یختلق تطبیقھا من دولة إلى أخرى ،. العلیا وعزلھم الإدارةلمسئولین عن المدیرین وا

یمثلنموذجالعالمیة،الاقتصادیاتفيالشركاتلحوكمةأساسییننموذجینبینالتمییزالعموم یمكن

الخصوص،وجھلىعوبریطانیا)الأمریكیةالمتحدةالولایات(أ.م.الوفيةموجودالمالي وآلیاتھالسوق

فرنساإلىإضافةوألمانیا،الیابانفيعنھومعروف)البنوك (المالیة الوساطةیمثلالثاني الذيوالنموذج

.أخرىأوربیةودول

:saxon-Le modèle angloالنموذج الانجلوساكسوني -1
كبیر جداوق سحیث یعتبر ھذا الأسھمھا في البورصة ةیتمیز بوجود عدد كبیر من المؤسسات المتداول

التي تشرف على رقابة شركات الللسیولة ولتبادل حقوق الملكیة بالإضافة إلى وجود عدد قلیل من 

منكبیرعددأن أيمشتتة، كما تعتبر الملكیة فیھ Les holding de contrôleمؤسسات أخرى 

علىیحفزھممانصغار المساھمیلدىیوجدولاالشركة،أسھممنصغیرعددیمتلكمنھمكلالمالكین
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تطبقالتيالدولالانتشار فيإلىالملكیةھیاكلمنالنوعھذاویمیلقرب،عنالشركةأنشطةمراقبة

.71أ.م.والوالمتحدةالمملكةمثلالعامالقانون
بریطانیا یرتكز وعلى ھذا الأساس یمكن القول أن النموذج  الذي تطبقھ الولایات المتحدة الأمریكیة و72

على الآلیات الخارجیة للحوكمة ، والمتمثلة أساسا في السوق المالیة ، أین تلعب قوانین ھذه أساسا 

الأخیرة والھیئات المنظمة لھا دورا مھما في حمایة مصالح المساھمین وخاصة الأقلیة ویشكل 

ات في ھذا النموذج جانبا مھما في التأثیر على قرارات المؤسسة خاصة مؤسسالمؤسسیینالمستثمرون 

في ھذا اة كفاءة السوق المالیة محورا ھامتحتل مسألالتامین وصنادیق التقاعد وصنادیق المضاربة ، كما 

:النموذج إذ یجب أن 

تعكس أسعار الأوراق المالیة واقع المؤسسة بصدق ، وبالتالي فالمسیرین یخشون من الإشارات السعریة 

.ائما إلى تعظیم عائد الأموال الخاصةالتي تبعثھا سوق الأوراق المالیة ، فھم یسعون د

:سكسونيلأنجلوالنموذجممیزاتنعددمما سبق یمكننا أناِنطلاقًا

.)الماليالسوق(البورصةفيالمدرجةالشركاتمنكبیرعددوجود-1

.كبیرةسیولةبھاومتطورةجدمالیةأسواق-2

.الشركاتفيالشفافیةضرورةعنھاینشأملزمةمحاسبیةقواعد-3

.73الإدارةھیاكلفيالشركاتحوكمةلمناھجالمالیةالمؤسساتإدراجضعف-4

:74ومنھاعموماالنموذجبھایتصفالتيالمیزاتإلىإضافةھذا

.المساھمینمنعددبینمشتتةالتصویتوحقوقالمالرأس-1

.والمدیرینالمساھمینبینالتضاربمخاطروجود-2

.المعلوماتشفافیةاییرمعالبورصةفيالسلطاتتقننماكثیرا-3

كانحیثالمؤسساتأكبرلرأسمالعائلیةبملكیةالعشرین،القرنفيالأمریكیةالرأسمالیةلقد تمیزت

الوقتوبمرور.الإدارةعنالملكیةبفصلیعرفماإذًاھناكتكنفلمالإدارة،مھمةأنفسھمیتولى الملاك

أجلمنإضافيمالرأسإلىالحاجةذلكأوجدلاك،الاستھتطورومعللإنتاججدیدةطرقومع وضع

بدونالصاعدة،الأسواقفيالشركاتحوكمةتأسیسدلیل(CIPE)الخاصة الدولیةالمشروعاتمركز71
.14صنشر،تاریخ

72 http://www.shatharat.net/vb/archive/index.php/t-18500
73 Jérôme maati, le gouvernement d’entreprise, édition de boeck et larcier, paris, 1999 ,p :218.
74 Gérard lécrivain, , management des organisations et stratégies : Pouvoir et gouvernance
dans l’organisation dossier N°5, université de littoral, p :14.
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تقدمتالبدایةفيخارجیین،شركاءطلبإلىبالعائلاتھذاأدىومنھالإنتاجوسائلفيتمویل النمو

البنوكإلىسببھاأرجعالتي1929أزمةوبعد.الأمریكیةالشركاتكبرىرأسمالفيالبنوك ودخلت

أسواقخلالمنالمؤسساتتمویلآلیاتلترتیبجدیدةوقواعدظیماتتنبإعدادقامت السلطاتنسبیا،

.75المدرجةالشركاتحوكمةإلىالحاجةفظھرتالمال ،رأس

غیر المساھمونعلیھایطغىالنموذجھذافيالشركاتفانالسوق،نموذجفيمشتتةالملكیةنأبما

:76نالمساھمیھؤلاءمنأصنافخمسةبیننمیزالمراقبون، حیث

ھیئاتفرنسافيیقابلھاوماأ .م.الوفيالمشتركةالصنادیقمثل:المؤسسیونالمستثمرون-1

المدىعلىمردودیةعنیبحثالنوعھذا(OPCVM).المنقولةللقیمالتوظیف الجماعي

.القصیر

ممكنأداءأقصىعنللبحثالمالرأسمنصغیرةأجزاءعلىیكتتبون:الأفرادالمستثمرون-2

.المتوفرةوبالمعلوماتمحدودمالرأسفيالدخولإلىإضافةالمتوسط،والمدى القصیرعلى

أكبرذويالأطرافتجمعحیثالأسعار،فيوالتذبذبالتقلبتعكسوالتي:المالیةالأسواق-3

كبیرة كفاءةولھمالقصیرالمنظورعلىأداءأقصىعنیبحثون،السوقفيمن الأصولحصة

.تھمتثمارااِسإدارةفي

أقصىعنأسھم یبحثونإلىللتحویلالقابلةالسنداتیملكونالذینھم:المقرضینالمساھمین-4

.الاستثماراتعلىإشرافھمتكالیفیحددالإدارةمنفریقولدیھمالقصیرالمدىفيأداء

.المؤسسةمالرأسمنالرفعإلىمدعواوھوحدیث،الصنفھذایعد:المساھمینالأجراء-5

.إن ھذا النموذج من الحوكمة یعمل على الرفع من قیمة الأسھم كھدف وحید للمؤسسة

، لا سیما 2001ھناك اھتمام متجدد في ممارسات حوكمة الشركات من الشركات الحدیثة منذ عام أنكما 

وفي عام . 'وورلدكوم'و شركة'انرون'الكبرى مثل شركة  الأمیركیةبسبب انھیار عدد من الشركات 

، 'Sarbanes-Oxley'قانون ساربانیس اوكسلي، قامت الحكومة الفیدرالیة الأمریكیة بتمریر 2002

.لاستعادة ثقة الجمھور في إدارة الشركات

75 Frédéric parrat, le gouvernement d’entreprise, édition maxima, paris,1999, p :173
76Jérémy morvan, op-cit, 29 novembre 2005, pp :41-44
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:nippon-le modèle germanoالألماني-النموذج-2
التامین إن ھذا النموذج موجود أساسا في كل من الیابان وألمانیا ، وتحتل فیھ البنوك الكبیرة ومؤسسات 

والدولة  أي الآلیات الداخلیة للحوكمة مكانة مھمة ، خاصة بالدور الذي تلعبھ البنوك الكبرى في التأثیر 

أغلب المؤسسات ، وبھذا تعتبر لماس اخلال مساھماتھا الرئیسیة في رعلى قرارات المؤسسة من 

نتیجة لمكوناتھ من مختلف كمساھم رئیسي أو مرجعي ، كما أن مجالس الإدارة تمتاز بالفعالیة أكثر

.ا77اأطیاف أصحاب المصالح ، خاصة الأجراء الذین یحتلون مركزا جید

أأيمركزة،، و یتصف بملكیة(Block Holder)نموذجأوالبنوكبنموذجكذلكإن ھذا النموذج یدعى

والشركاتذیینالتنفیالمدیرینأو العائلات،الأفرادمنصغیرعددیدفيیكونالشركةعلىالسیطرةن

منتھمسیطریمارس الداخلیینحیث(Insiders).اِسم الداخلیین علیھمیطلقحیثوالبنوك،القابضة

فيالمباشربالتمثیلبإدارة الشركةوالقیامالتصویتحقوقمعظمأوالشركةأسھممعظماِمتلاكخلال

یعتمدلاالنموذجھذا،فحقوق التصویتیةبأغلبیتمتعوننھمأإلاالأسھمبعضیمتلكونأوالإدارة،مجلس

.البنوكعلىوإنماالماليالسوقآلیاتعلى

:78التالیةبالخصائصالبنوكنموذجیتمیز

.السوقبنموذجمقارنةضعیف)الماليالسوق(بالبورصةالمدرجةالشركاتعدد-1

.العامةالشراءلعروضمواتیةفھيومنھقلیلة،سیولةبھاالمالرأسأسواق-2

القواعدلأنالفترات،محددةولاملزمةوغیرعرضیةالمالیةالقوائموعرضتقدیمعملیات-3

.تقییدأقلبھاالمحاسبیة المعمول

.كبیربشكلالبنوكإدارةھیاكلفيالشركاتلحوكمةمناھجوجود-4

:یليبماوالیابانألمانیافرنسا،فيالمطبقالبنوكنموذجیتمیزسبق،ماإلىإضافة

.التصویتحقوقوفيالملكیةفيالقويالتركز-1

.الحصصفيالأقلیةيذوالمساھمینحمایةفيضعف-2

.الأقلیةومساھميالأغلبیةمساھميبینالتضاربمخاطروجود-3

.79سواءحدٍعلىالمساھمینومصالحالشركةمصالحعنالدفاعإلىالإدارةمجلسسعي-4

.13،14صنشر،تاریخبدونذكره،سبق،مرجع(CIPE)الخاصة الدولیةالمشروعاتمركز77
78 Jérôme maati , op-cit, 1999,p :218.
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ألمانیا منكلامنھزاِبعدخاصةالقوي،التضامنوعلىالوطنیةالثقافةعلىالحوكمةنظاماِرتكاز-5

.تھماشركاوتمویلدعموضرورةالثانیةالعالمیةالحربفيوالیابان

:وھمالمراقبین،المساھمیناِسمالنموذجھذامساھميعلىیطلقالملكیة،تركزدرجةأساسوعلى

لتحدیدشراكةإقامةإلىیطمحونسیین،الأساالملاكمنوینحدرون:التاریخیونالمساھمون-1

حولھایدورالتيالمالیةالصفةالمكافآتوتعتبرالانجاز،قیدالاستراتیجيووضع المشروع

.الواقعفيالمنجزالأداء

یراقبونالقابضة،والشركاتالبنكیةالمؤسساتضمنھمویندرج:المؤسسیونالمستثمرون-2

لمحفظةتھمإدارإطارفيوالطویلالمتوسطالمدىعلىمھالتقویاِقتصادیةمن نظرةالمؤسسة

.الخصوم-الأصول

المؤسسة،ومنافسيالموزعونالموردون،ضمنھممن:والتجاریونالصناعیونالمستثمرون-3

.للمؤسسةالاستراتیجيالمشروعووضعتحدیدفيدورلھاأوترغبمؤسسةكلھمعامةوبصفة

مبادئإرساءفيبارزدورولعبھاالألمانيالبنكيالنظامفيالشاملةنوكالبأھمیةیبین النموذج مدى 

فيالشركاتمنكثیرلھاتعرضتالتيو الافلاساتنھیاراتالامنالعدیدفبعدالشركات،حوكمة

أدواتأھممنتعتبرالتيالشفافیةإجراءاتخلالمنقوينظامبناءعلىالحرصألمانیا، تم

.الحوكمة

والتيالحوكمة،موضوعفيأساسیةأبعادلثلاثالاھتمامالیابانفيوالباحثینالمنظماتليتوكما

:80وھيالتطبیق،فيكفأتتجعل منھا

الماليوالأداءالإدارةعنوصادًقادقیًقاحكمايتعطمعلوماتأنظمةببناءیتجسد:القیاس-1

.بالخصوص

جعلعلىالقادرةالبرمجیةوتجھیزاتھاديالمالإطارتطویرخلالمنیتم:والرقابةالرصد-2

.المستویاتجمیععلىفاعلةالمنظمةعلىوالرقابةعملیات الرصد

.الشركةقیمةزیادةإلىومثابرةجدبكلساعیةالإدارةمنیجعلالذي:التحفیز-3

:التاليالشكلفيالأبعادتلكتوضیحیتمو

79 Bertrand richard et Dominique miellet, op-cit, 2003,p :39
أخلاقیاتالاجتماعیة و المسؤولیة-طاھر محسن منصور الغالبي و صالح مھدي محسن العامري80

-2005الطبعة الأولى-عمان ، الأردن-ار وائل للنشر و التوزیعد-و المجتمعالأعمال"الأعمال
.454،453ص
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)01 -03:(

.454ص-مرجع سابق-ي محسن العامريطاھر محسن منصور الغالبي و صالح مھد:المصدر

:81الشركات للنموذجین السابقین في الجدول التاليو في الأخیر نلخص خصائص حوكمة

للنموذجینخصائص حوكمة الشركات): 03-01(الجدول 

الألماني  – ال
(البنوك)

النموذج لأنجلو سكسوني
(السوق)

الأبعاد

.رقابة قویة- .رقابة ضعیفة- 

81 Gerard charreaux, le gouvernement des entreprise : corporate governance théorie et faits, édition
économica, paris, 1997, p :465

القیاس

التحفیز الرصد و 
الرقابة
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رأس مال مركز عند -
.مساھمین مسیطرین

.مشاركة متعددة للبنوك-
رقابة ممارسة من الفاعلین -

. الصناعیین و البنوك الأساسیة

.رأس مال متنوع-
.الأجلقصیرة أھداف-
الأصولأسعاررقابة تركز على -

.في البورصة

-

.مدیونیة مھمة من البنوك-
.علاقات طویلة الأجل-
احتمال مشاركة البنوك في -

.رأس المال

.مدیونیة مصرفیة ضعیفة جدا-
.مدیونیة مھمة من السوق المالي-
.علاقات اقل استقرارا-

الملاك-

رقابة قویة متضمنة في 
.القرارات

.رقابة ضعیفة من ھیئات النقابة الأجراء-

.رقابة قویة جدا-
یغلب على مجلس الإدارة -

أصحاب المصلحة و حضور 
.قوي للبنوك

رقابة على المدى البعید و -
.ذات نوعیة

.رقابة ضعیفة-
مجلس الإدارة یسیطر علیھ -

.المدیرون
.الرقابة على أسعار الأسھم-

دور مجلس -
م الإدارة ونظ

الحوافز

.أكثر صعوبة- .نسبیا سھل-
تحویل حقوق -

الملكیة

.ظاھریا أكثر سھولة-
غالبا یتم التفاوض داخل -

.مجموعة

مع التضارب أكثر أو اقل سھولة -
.وفق التجذر

.أھمیة السوق الخارجي للمدیرین-

تغییر المدیرین-

علاقات طویلة ( أكثر صعوبة-
جل مع البنوك ومع الأ

).الأجراء

.أكثر سھولة- إمكانیة خروج -
أصحاب المصلحة
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.أكثر صلابة-
تفضیل التعاون و الاستثمار -

.على المدى البعید
الموافقة على النشاطات -

.التقلیدیة

أحسن تخصیص لرأس المال ما -
.بین القطاعات

.أحسن مرونة و قابلیة للتكیف-
.جال القصیرةتفضیل الآ-
.تأیید النشاطات الجدیدة-

النتائج على الأداء -
الاقتصادي

:المبحث الثاني 

: الأولالمطلب

ھذه مصالح مختلف الأطراف المكونة لھا، و لحل ھناك عدة مشاكل تنشا في المؤسسة نتیجة تضارب 

:المشاكل یقوم أصحاب المؤسسة بإعداد آلیات للرقابة ھي

Le conseil d’administrationمجلس الإدارة-1

Marché financierالأسواق المالیة-2

Marché de managerielسوق المسیرین-3

4-Stock option

L’endettementالاستدانة -5

:و فیما یلي سنستعرض كل آلیة على حدا

:مجلس الإدارة-1
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حیث ھو الذي یحدد السیاسات المسیر،الآلیات المستعملة من طرف المساھمین لمراقبة ھو من

تغییرات كبیرة فیما یخص الإنتاج، كذلك تسریح إضافیة،القیام باستثمارات :مثلالإستراتیجیة للمؤسسة 

...تحدیث التكنولوجیا داخل المؤسسةالعمال،

ب المؤسسة حیث یعملون لتحقیق مصالحھم و لذلك فان و یتم اختیار أعضائھ بواسطة ممثلین عن أصحا

أعضائھ یتحملون مسؤولیة قانونیة عن أعمال المؤسسة ، و نظرا لوجوده في قمة المؤسسة فان بإمكان 

.اھتمامات مصالح حملة الأسھمأعضائھ مراقبة قرارات الإدارة و التأكد من أنھا تتماشى مع 

یة المؤسسة لا تتماشى مع الأفضل لأصحابھا ، فان بإمكانھ إنزال ذا شعر مجلس الإدارة بان إستراتیجإو

العقاب بإدارة المؤسسة مثل التصویت ضد مرشحي الإدارة لعضویة المجلس ، أو تقدیم مرشحین بدلا من 

. 82مرشحي الإدارة 

عن محاسبة أعضائھ إن مجلس الإدارة سوف یقوم بصفة محددة نیابة عن المساھمین بمسائلة المسیرین و

أدائھم لتحقیق أھداف المؤسسة و تحقیق مصالح المساھمین، و ھذا ھو السبب في وجوب إعطاء مجلس 

.83الإدارة درجة كافیة من الاستقلال تمكنھ من مراقبة المسیرین و فصلھم إذا لم یحققوا الأداء المطلوب

راقبتھ فیما یخص المعلومات كما نلاحظ أن ھناك معلومات غیر متماثلة و ھذا ما یحاول مجلس الإدارة م

جدول حسابات النتائج قد یطلبھ مجلس الإدارة من اجل معرفة نتیجة آخر السنة، كما أن : المحاسبیة فمثلا

. ھذه المعلومات تقدم مع ختم المحافظ المحاسبي

ق ، كما یمكنھم استشارة المدقl’audit externeإن أصحاب المؤسسة یمكنھم استشارة المدقق الخارجي 

.الداخلي و ذلك من اجل التأكد من أن البرامج و الأنشطة و المشروعات تسیر بصورة مناسبة

:84یتكون مجلس الإدارة من

.مسیر المؤسسة و طاقمھ-

حیث administrateur externeإداریین من خارج المؤسسة یستدعیھم مجلس الإدارة لخبرتھم -

.سنوات5ا أنھم یتغیرون كل كمیكونون مدیرین أو مسیرین لمؤسسات أخرى،

82Charls W. HillوGareth R.Jones -الإدارة –إسماعیل علي تعریب محمد سید احمد و
.855ص-2008-الریاض،المملكة العربیة السعودیة-دار المریخ للنشر–الإستراتیجیة مدخل متكامل 

.39ص- مرجع سابق–محمد مصطفى سلیمان .د83
-المنظور الاستراتیجي للتحولات الاقتصادیة للقرن الحادي و العشرین–عبد المطلب عبد الحمید .د84

.416ص-2008،2009-یة الإسكندریةالدار الجامع
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.و ذلك من اجل ضمان الدفاع عن مصالحھم: ممثلین عن العمال-

و ذلك لحمایة مصالح المساھمین سواء كانوا مساھمین بالأقلیة أو : ممثلین عن أصحاب حملة الأسھم-

.الأكثریة

.كذلك یمكن استدعاء خبیر و یكون بصفة عضو دائم لدى مجلس الإدارة-

مرتین في السنة من اجل الإطلاع على سیر الأمور في المؤسسة و اتخاذ بالانعقاد لس الإدارة مجیقوم

.فیھاالقرارات الإستراتیجیة

) (PDGالإدارة عندما یتم اختیار أعضاء مجلس الإدارة، فإنھم سیقومون بدورھم بانتخاب رئیس مجلس

:و الذي سیقوم بالمھام التالیة

إدارة المؤسسة.

یاسات المتعلقة بالمؤسسة من اجل عرضھا على مجلس الإدارة لكي یقوموا بمراجعتھا و رسم الس

.اعتمادھا

 كما یقوم بإعلام باقي أعضاء مجلس الإدارة بالتقدم الذي تحققھ المؤسسة تجاه تحقیق الأھداف التي

تم 

تلك الأھدافوضعھا، و ما ھي الانحرافات الجوھریة التي تواجھھا المؤسسة و التي تعیق تحقیق.

من اجل أن یقوم مجلس الإدارة بمھامھ على أكمل وجھ فانھ یقوم بتنصیب انھكما یجب أن نذكر

لجان على مستوى المؤسسة من اجل تحقیق الأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا و فیما یلي سنستعرض 

:ھاتین اللجنتین على التوالي

لجنة التدقیق:

ق قبل ظھور المسائل المتعلقة بالحوكمة في الولایات المتحدة الأمریكیة لقد بدا الحدیث عن لجان التدقی

م، و كان الھدف من ورائھا فقط تسھیل العلاقة و التدقیق الخارجي ثم تطور دورھا و 19خلال القرن 

أصبحت تقوم بفحص المعلومات المالیة و رقابة مدى تطبیق القواعد و الأنظمة و الأخلاقیات داخل 

الكوارث التي وقعت خلال سنوات الثمانینات و ،من أھم الأسباب التي ساھمت في تطورھاو . المؤسسة

.85، ثم انتقل استخدام ھذه اللجان إلى أوروباةالتسعینات بالولایات المتحدة الأمریكی

دور التدقیق الاجتماعي في إطار الحوكمة المسئولة اجتماعیا في ظل -فارس ھباش. ،امراد سكاك. ا85
.669ص-2009الجزائر –شركة دار الھدى للنشر و التوزیع -الانفتاح الخارجي
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ة تنبثق لجنة التدقیق من مجلس الإدارة و من واجباتھا الأساسیة الإشراف على عملیة إعداد البیانات المالی

للشركة، و متابعة و تقییم نظام الرقابة الداخلیة و متابعة عمل المدقق الخارجي، و علیھ یجب أن یكون 

.لھذه اللجنة قدر كاف من الاستقلالیة

.86و أن تتمتع بالخبرة اللازمة للقیام بمھامھا و مسؤولیاتھا بفعالیة و على الوجھ المطلوب

طلبون الحصول على معلومات منظمة و صادقة یعتمدون علیھا إن المساھمین و المستثمرین المحتملین ی

مع قابلیتھا للمقارنة و ذات تفاصیل كافیة یمكن من خلالھا تقییم القیادة الإداریة و تمكینھم من اتخاذ 

.القرارات اللازمة

و لقد أصبح من المقبول و على نطاق واسع أن تقع مسؤولیة الإشراف و الرقابة للبیانات و المعلومات 

على عاتق مجلس الإدارة الذي یقوم بفحص مدى كفاءة الإدارة في تحقیق أفضل النتائج و أحسن 

المفصح علیھا الاستخدامات للطاقات المتاحة لدى المؤسسة و بالتالي فان مسؤولیة تأكید أن المعلومات

التي تعكس الحالة الحقیقیة للمؤسسة تقع على عاتقھ، و لمساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بھذه المسؤولیة 

فقد زاد الاتجاه 

للاعتماد على لجان التدقیق و المراجعة و التي ھي عبارة عن مجموعة فرعیة من أعضاء مجلس الإدارة 

و نظام الرقابة الداخلیة بصفة مستقلة و تعیین المدققین تتولى القیام باستعراض و فحص البیانات

.87الخارجیین للمؤسسة

و لھذا فان مجلس الإدارة یتحمل المسؤولیة النھائیة عن نزاھة الإفصاح عن تقاریر الشركة و الذي یعتبر 

.حجر الأساس في حوكمت الشركات و الأداة الأساسیة لمحاسبة مجلس الإدارة أمام المساھمین

أن لجنة التدقیق یجب أن تتكون من الأعضاء الذین یثبتون مھارات و كفاءات عالیة و لدیھم الرغبة كما

في تخصیص الوقت اللازم لذلك مع ضمان استقلالیة تامة لھم أي عدم وجود أیة علاقة تربطھم بالشركة 

:88يیلللقیام بالمھام الكبیرة و الخطیرة الملقاة على عاتقھم و التي نذكر منھا ما

ضمان أن العملیات التي تقوم بھا الإدارة و المدققین الداخلیین و الخارجیین تؤدي إلى تحسین فعلي -

المدققین الخارجیین و لنوعیة القوائم المعدة أي الإشراف و الرقابة من خلال النظر في ملاحظات 

.إجابة الإدارة على ملاحظاتھمتوصیاتھم و

بحوث و أوراق -لى إدارة الأرباحاثر الحوكمة المؤسسیة ع-علام حمدان. عماد محمد اوعجیلة،د. د86
.729ص–الجزائر -منشورات مخبر الشراكة و الاستثمار-2009عمل الملتقى الدولي خلال أكتوبر 

مقالة ضمن مدونات مركز –دور لجنة المراجعة في حوكمة الشركات -ھولي جرجر وري و جیسون1
www.cipe.orgعلى موقع206ص–المشروعات الدولیة الخاصة 

.670ص-مرجع سابق-فارس ھباش. مراد سكاك، ا.ا88
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إعداد تقاریر المدققین الداخلیین و الخارجیین و مدى الوفاء بتحقیق تلك تقییم المؤسسة من حیث أھداف -

.الأھداف

.ائم الدوریة في وقتھاواستعراض الق-

.تقییم المخاطر التي قد تنشا من الضغوط على إدارة المؤسسة-

لجنة المراجعة:

لس الإدارة و تتكون من الشركات ،و ھي لجنة منبثقة من مجلجنة المراجعة دورا ھاما في حوكمةتلعب 

ن إذا اقتضى الأمر و تفوض یذیین و یحضر ھذه اللجنة المراجعین الخارجییعدد من الأعضاء غیر التنف

رفع تقاریرھا الدوریة إلى رئیس للجنة سلطات العمل طبقا للأحكام المقررة بواسطة مجلس الإدارة و ت

.مجلس الإدارة

و كل . المساھمین عن طریق تقریر منفصل عن التقریر السنويكما یجب أن یكون لھذه اللجنة اتصال مع

:89لجنة مراجعة في الشركات لابد و أن یكون لھا لائحة توضح ما یأتي

.نطاق مسؤولیة لجنة المراجعة و كیفیة قیامھا بھا -1

.المسؤولیة النھائیة للمراجع الخارجي أمام مجلس الإدارة و لجنة المراجعة-2

.اجعة بشان استقلال المراجع الخارجيمسؤولیات لجنة المر-3

إن المراجعة ھي عملیة تجمیع و تقویم أدلة الإثبات و تحدید و إعداد التقاریر عن مدى التوافق بین 

.مستقل محایدالمعلومات و معاییر محددة مقدما و یجب أن تتم عملیة المراجعة بواسطة شخص فني 

:90أنواع من المراجعة و ھي3یقدم المراجع 

تنطوي على فحص أي مجموعة من الإجراءات و :Opérationnel auditsالمراجعة التشغیلیة-1

و تتوقع إدارة . الطرق التشغیلیة في مؤسسة ما بغرض تقویم كفاءة و فاعلیة تطبیق ھذه الإجراءات

.ةالمؤسسة الحصول على مقترحات لتحسین كفاءة و فاعلیة عملیاتھا في نھایة عملیة المراجعة التشغیلی

بحوث و أوراق -تدقیق الحسابات و أطرافھ في إطار منظومة حوكمة الشركات-اشرف حنا میخائیل. د89
.97ص–2009الإمارات العربیة المتحدة في سبتمبر- عمل المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة

-المكتبة العصریة للنشر و التوزیع-"مدخل معاصر" اجعةأساسیات المر-حاتم محمد الشیشیني. د90
.21ص-2007مصر
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تھدف إلى تحدید ما إذا كان الشخص أو المؤسسة :Compliance auditsالمراجعة الإجرائیة-2

الإدارة (محل المراجعة تلتزم بالإجراءات و القواعد و التعلیمات الموضوعة بواسطة سلطة علیا

).العلیا

المالیة یتم إجراء مراجعة القوائم: Financial statements auditsمراجعة القوائم المالیة-3

تم إعدادھا طبقا للمبادئ ) المعلومات التي یتم التحقق منھا(للتحقق من أن القوائم المالیة ككل 

المحاسبیة المقبولة، و یجب على المراجع أن یقوم مدى عدالة عرض القوائم المالیة من وجھة نظر 

.شمولیة

:الأسواق المالیة-2
الذي تتداول أما السوق المالي ھووالمشترین،ین البائعین السوق ھو المكان الذي تقوم فیھ المبادلات ما ب

.91المالیةفیھ الأدوات 

إن الأسواق ھي الآلیة التي یتم بواسطتھا بیع و شراء و مبادلة السلع أو الخدمات أو الأصول المالیة

).الأسھم و السندات و ما شابھھا(

سي الذي تلعبھ في حیاة الأفراد و جمیع نواحي و تنبع أھمیة الأسواق المالیة بشكل عام من الدور الأسا

.الحیاة الاقتصادیة في الاستثمار و الادخار و المدفوعات و السیاسات النقدیة بشكل خاص

92.فھي تساعد على نقل مدخرات الأفراد و المؤسسات إلى من یحتاجونھا من المستثمرین

:
ین رئیسیین ھما سوق رأس المال و سوق النقد و فیما یلي سنتعرف علیھما تنقسم الأسواق المالیة إلى سوق

:)انظر الشكل(بصفة مختصرة كما یلي

:93سوق رأس المال-1

ھو السوق الذي یتعامل في القروض متوسطة الأجل و طویلة الأجل و یتم إصدار السندات مثل سندات 

اھمة، و من أمثلة سوق المال طویلة الأجل البنك العقاري و السندات التي تصدرھا بعض الشركات المس

:94كذلك إصدار أسھم الشركات المساھمة بھ و من خصائص سوق رأس المال انھ یتمیز بما یلي

91 Yves Simon ,Michel Fleuriet “bourse et marches financiers“  economica ,paris ,2000, p 09
-الشركة العربیة المتحدة للتسویق-الأسواق المالیة-مروان شموط. زیاد رمضان و د. د92

.9ص-2000القاھرة
.23ص-2006الطبعة الأولى-الإسكندریة-دار الفكر الجامعي–البورصات –محمد الصیرفي . د93
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كبر حجم الصفقات المنفذة من قبل المتعاملین و المشاركین في السوق و لذلك نجد انھ أكثر تنظیما من 

.الأكثر شیوعا في ھذا السوقسوق النقد، و تشكل الأسھم و السندات الأدوات 

:ھیكل سوق رأس المال یتكون من 

...أنواعھا العادیة، الممتازة

و توصف بأنھا سوق الإصدارات الجدیدة سواء للشركات في مرحلة التأسیس أو :السوق الأولیة-

.الشركات القائمة التي تقوم بزیادة رأس المال

.مالیة عند إصدارھا لأول مرة، و فیھا یلتقي العرض بالطلبو ھي التي یتم التعامل فیھا على الأوراق ال

.95التعامل المباشر والغیر مباشر: شكلین ھمایأخذإن التعامل بالأسواق المالیة 

 بالمستثمرین مباشرة ، وتلجأ الاتصالالذي یتم من خلالھ الأسلوبوھو : التعامل المباشر
.صدار صغیرا المؤسسات لمثل ھذا التعامل عندما یكون حجم الإ

 في ھذا الأسلوب تعتمد على الوسطاء المالیین ،وھنا یقوم الوسطاء بدورھم : التعامل الغیر مباشر

.وتحمل مخاطر تقلب الأسعار الاكتتاببتولي مسؤولیة الإصدار وتغطیة ،

المالیة بعد فتوصف بأنھا سوق التداول و ھي التي یتم التعامل فیھا على الأوراق :أما السوق الثانویة-

إلى الشركة التي تعود ، و بالتالي لا تضیف التبادلات الجاریة في ھذه الأسواق أي رأس مال96إصدارھا

إلیھا ، بل إن المسالة باختصار لا تتجاوز الاستثمار في أدوات خاضعة للتداول و اقتنائھا من خلال شرائھا 

غیر أن في المقابل إن للأسواق الثانویة . لنقدیة و التخلي عنھا عند ترك الاستثمار بسبب تفضیل السیولة ا

حركة الاستثمارات للشركات المعنیة لأن أي ھبوط أو تدھور في دورا ھاما و إن كان غیر مباشر في

نشاطات ھذه الشركات و خاصة بالنسبة لحجم مبیعاتھا أو لقیمة أرباحھا الموزعة ینعكس على حركة 

.97لى انخفاض قیم ھذه الأدوات في السوق الثانویةتداول أدواتھا و یؤدي ذلك غالبا إ

دار الیازوردي العلمیة للنشر -الأسواق المالیة إطار في التنظیم و تقییم الأدوات–فؤاد راشد التمیمي . د94
.92ص-2010الطبعة العربیة-عمان ، الأردن–و التوزیع 

.82ص-مصر2008سنة -لشركة العربیة ا- لأسواق المالیة ا-مضان ،مروان شموطزیاد ر95
القاھرة -دار الفكر العربي-"الأزمات المالیة العالمیة"الأسواق المالیة -صلاح الدین حسن السیسي96

.157ص-2008
الطبعة الأولى -دار صفاء للنشر و التوزیع–الاستثمارات و الأسواق المالیة –ھوشیار معروف . د97

.62ص - عمان، الأردن-2003
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:98سوق النقد-2
ترتبط نشأة أسواق النقد بنشأة الودیعة و البنوك التجاریة لذلك فھي تعد من أقدم أسواق المال و تمثل 

.المؤسسات المالیة و المصرفیة الأطراف الأكثر تعاملا في ھذه الأسواق

تاجرة بالأدوات المالیة ذات الاستحقاقات قصیرة الأجل ھیكلھا تعرف سوق النقد بأنھا الإطار العام للم

.المؤسسي یتمثل بمجموعة الأطراف المشاركة في السوق و المنتشرة جغرافیا 

ویرتكز عمل السوق النقدیة على عوامل أساسیة ، و من أبرزھا و أھمھا سعر الفائدة و الذي یمكن أن 

قا للعرض و الطلب على الموارد النقدیة التي یمكن أن تستخدم یتحدد بصیغ عدیدة من بینھا انھ یتحدد وف

في عملیات التمویل قصیرة الأجل ، و لذلك فان المعرفة التامة بحالة السوق و العوامل المؤثرة علیھا 

سواء كانت محلیة أو خارجیة ، توفر للمتعامل إمكانیة معرفة حركة و اتجاھات أسعار الفائدة التي تحدد 

.99ل في السوق النقدیةمدى التعام

100:
أن یتوقعةالكفاءفوفقا لمفھوم . لقد أثارت فكرة كفاءة أسواق المال خلافا بین المھتمین بتلك الأسواق 

تستجیب الأسھم في السوق على وجھ السرعة، لكل معلومة جدیدة ترد إلى المتعاملین فیھ، یكون من شانھا 

.سسة المصدرة للسھمتغییر نظرتھم في المؤ

یصبح من المتوقع و حیث أن المعلومات تأتي إلى السوق في أي وقت و مستقلة عن بعضھا البعض، فانھ

أن تكون حركة الأسعار عشوائیة حیث تتجھ صعودا مع الأنباء السارة وھبوطا مع الأنباء الغیر السارة، 

ة الشدیدة المتوقعة بین المتعاملین للحصول التي تصل إلى السوق و بدون سابق إنذار، و في ظل المنافس

على تلك المعلومات فلن یتمكن أي منھم من تحقیق السبق في الحصول على تلك المعلومات أو في تحلیلھا، 

.تتاح لھ فرصة تحقیق أرباح غیر عادیة على حساب الآخرینو من ثم فلن 

101سمات السوق المالي الكفء:
:منھایتمیز بمجموعة من الخصائص

.60-مرجع سابق - راشد فؤاد التمیمي98
الطبعة الأولى - عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع–الأسواق المالیة النقدیة –فلیح حسن خلف . د99

.59ص-عمان ، الأردن-2006

-توزیع منشاة المصارف بالإسكندریة-لالأوراق المالیة و أسواق رأس الما-منیر إبراھیم ھنیدي. د100
.489ص-1997مصر

.239ص -2007القاھرة -دار قباء الحدیثة للنشر–الأسواق المالیة –أمین عبد العزیز . د101
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كافة المعلومات الضروریة متاحة لجمیع المستثمرین بتكلفة زھیدة أو بدون تكلفة على الإطلاق، كما یجب 

أن تكون ھذه المعلومات منتشرة بحیث لا یمكن لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص أن یعرف بھا 

.قبل الآخرین

یتخذون قراراتھم بناء على نتائج وجود عدد كاف من المستثمرین الذین یقومون بتحلیل ھذه المعلومات و

.ھذا التحلیل ، و بحیث ینعكس ذلك على أسعار الأوراق المالیة

العلاقة بین السوق الأولیة والسوق الثانویة:

مما سبق یتضح لنا أن كلا من السوق الأولي والسوق الثانوي مرتبطین یبعضھما ارتباطا وثیقا، فلیس من 

تداول دون أن یكون ھناك أصلا إصدارات واسعة من خلال السوق الأولي المعقول أن یكون ھناك سوق لل

ما لم یكن ھناك سوقا ثانویا متقدما بل إن السوق ) إصدار(وبالمثل لا یمكن أن تكون ھناك سوق أولیة 

:الثانوي یعد بمثابة العمود الفقري للسوق الأولي لأنھ

ي لأن عملیة إعادة البیع تسمح لمدخرین آخرین متاح لعدد كبیر من المدخرین مقارنة بالسوق الأول* 

.باستثمار أموالھم في أي لحظة

بینما الإصدارات في السوق الأولي تحدث في ،یساعد على النشر المستمر طول العام للأوراق المالیة* 

.فترات قلیلة ومختلفة على مدار السنة

أنواع الأسواق المالیة): 03- 02(الشكل

سوق النقدسوق رأس المال

أصول، دیونما بین البنوكسوق ثانویةسوق أولیة
متداولة

الأسواق المالیة
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من إعداد الطالبة: المصدر

3-102Les stock option:
أحد أفضل الطرق لتقلیل المشاكل الناجمة عن الوكالة ھو تطویر نظام للحوافز یدفع الوكیل إلى العمل 

.لتحقیق أفضل عائد على الموكل في الأجل الطویل

لمدیرین بأداء الشركات شیوعا، ھو إعطاء المدیرین الحق في شراء عدد و أكثر طرق ربط تعویضات ا

سنوات من تاریخ 10من أسھم الشركة بأسعار محددة سلفا خلال فترة محددة في المستقبل و عادة ما تكون 

. منح حق الشراء للمدیرین

اتیجیات تعظیم قیمة و الفكرة من وراء إعطاء المدیرین خیار شراء الأسھم ھي تحفیزھم على تبني استر

الأسھم في الأجل الطویل، لأن في ذلك تعظیم لثرواتھم الشخصیة أیضا أي تحقیق مصلحة المساھمین و 

.الإدارة

و یذكر المعارضون لھذا الأسلوب ، انھ یؤدي إلى أن یحصل المدیرون على زیادات كبیرة في ثرواتھم 

ي بذلوھا ، لأن حق شراء الأسھم عادة ما یمنح لھم نتیجة لسخاء المستثمرین ، و لیس نتیجة لجھودھم الت

.بأسعار منخفضة مما یؤدي إلى زیادة ثرواتھم بسرعة

إن منح حق الشراء بأسعار منخفضة یساعد المدیرین على تحقیق أرباح ضخمة خاصة و لو كانت أسعار 

. الشركة اقل من أسعار السوق بفارق كبیر

:عقد النجاعة-4
ئما إلى ما ھو أفضل للمؤسسة ، حیث نختار المسیر الذي یمكنھ أن یحسن من و ھنا نحاول الوصول دا

.مردودیتھا و تقوم المؤسسة بتوقیع عقد معھ

.859،860ص –مرجع سابق –شارلزھل و جادیت جونز 102

سوق ثانویةسوق أولیة
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أي المضلات الذھبیة و les parachute d’oreilleبالإضافة إلى ھذا العقد ھناك شرط إضافي یسمى 

حقق المؤسسة أرباح و خسرت فان المسیر ھذا الشرط یعتبر نقطة الأمان للمسیر و یعني انھ حتى و لو لم ت

.سیحصل على أموال كبیرة بموجب ھذا الشرط ، وھذا  یعتبر حالیا نقطة اختلاف 

5-:
وھو السوق الذي یضم جمیع المسیرین و مختلف السیر الذاتیة لھم، و ذلك لمعرفة أیھم الشخص المناسب 

.مھ قیادة مؤسستھاالذي یمكنھ أن تضع المؤسسة ثقتھا بھ و تسل

:l’endentementالاستدانة-6
تختار المؤسسة الإستراتیجیة المناسبة لھا و ذلك لأنھ توجد منافسة و ترغب في البقاء و ھذا یفكرنا 

حیث أقوى المؤسسات ھي التي تعیش في الأوساط التنافسیة ، و من اجل 'Darwin'بالنظریة التطوریة ل

:إلى موارد مالیة و تأتي من ھذه المؤسسات القیام باستثماراتھا تحتاج 

ة من الأرباح من اجل القیام بھذه أصحاب المؤسسة و نعني ھنا أن المساھمین یتخلون عن نسب-

.الاستثمارات

.و تقوم المؤسسة بتسدیدھا على شكل أقساط سنویة) الدیون(في المدى المتوسط و الطویل الاستدانة-
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:حوكمة الشركات في الدول المتقدمةمبادئ:المطلب الثاني

العالمیة المتسارعةالتطوراتولكن،مخترعةأوجدیدةلیستالیومنعرفھاكماالشركاتحوكمةمبادئ

مؤسساتإلىأبرز الحاجةالماضیةالقلیلةالسنواتفيالعالمحولمختلفةمؤسساتفيالإخفاقاتوتوالي

وقدالمؤسسیة،الحوكمةفي مجالللتطبیققابلةعملودلائلآلیاتیرتطوعلىلتعملمتخصصةعالمیة

تھدف أسس منظمة التعاون ، والعامالصعیدعلىوالتنمیة لھذه المھمةالاقتصاديالتعاونمنظمةتصدت

الاقتصادي و التنمیة إلى مساعدة الحكومات الأعضاء و غیر الأعضاء في المنظمة من خلال جھودھا 

سین الإطار القانوني و المؤسسي و التشریعي لإدارة الشركات فیھا ، و ھي تقدم أیضا لتقویم و تح

و المستثمرین و الشركات و الأطراف الأخرى التي تشترك في عملیة ات المشورة و الاقتراحات للبورص

لى و قد قامت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة بوضع أسسھا ع. وضع قواعد جیدة لإدارة الشركات 

أساس مختلف وجھات النظر من مختلف الدول المتقدمة و لھذا فھي تمثل إجماعا أساسیا حول شروط 

و لھذا فان مبادئ . إدارة الشركات و تشرح القواعد المعمول بھا بدلا من أن تقترح تغییرات جذریة 

103.م في الدول النامیةمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة تعتبر نقطة بدایة جیدة لاختبار إطار عمل سلی

في البدایة للرد على طلب من الشركاتةوالتنمیة الاقتصادیة مبادئ حوكملقد وضعت منظمة التعاون

دعت إلى 1998أبریل 28و 27مجلس المنظمة، والتي خلال اجتماعھا على المستوى الوزاري یومي 

و لذلك قامت بوضع ھذه . لشركاتفي مجال إدارة اتطویر مجموعة من المعاییر والمبادئ التوجیھیة 

على أساس المبادرات التي اتخذتھا في ھذا المجال في مختلف الدول سواء كانت ھذه 1999المبادئ سنة

104.الدول أعضاء أو غیر أعضاء في المنظمة

تقییم التطورات 2002والتنمیة في اجتماعھ الوزاري خلال سنةالاقتصادي ثم قرر مجلس منظمة التعاون 

في دول  المنظمة و ذلك تقییم المبادئ التي تم اعتمادھا و تطبیقھا الشركات و كذاةل حوكمفي مجا

الجھات مع المزید بالتعاون مع البنك الدولي و بدعم من المنتدى العالمي لحوكمة الشركات وغیرھا من

لمستثمرین ، من التشاور مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك ممثلي قطاع الأعمال ، و ا

العمالیة الدولیة والمجتمع المدني و غیرھا من الجھات المعنیة و والمنظمات المھنیة والوطنیة والنقابات

لذلك قامت 

-لدار الجامعیة الإسكندریةا-المراجعة الدولیة و عولمة أسواق رأس المال–أمین السید احمد لطفي . د103
.755ص-2005

104Les principes de la gouvernance des entreprises
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و ذلك لإدارة الشركات، وتقدیم مبادئ توجیھیة ومقترحات 2004ھذه المبادئ سنة المنظمة بتنقیح

طراف الأخرى المشاركة في تنمیة نظام فعال لأسواق الأوراق المالیة، المستثمرین والشركات والأ

105:لحوكمت الشركات، و الآن سنقوم باستعراض ھذه المبادئ كما یلي

.الشركاتلحوكمةفعاللإطارأساسضمان-1

.حقوق حملة الأسھم-2

.للمساھمینالمتساویةالمعاملة-3

.المصالحأصحابدور-4

.والشفافیةالإفصاح-5

.الإدارةمجلسمسؤولیات-6

:وھيالمبادئھذهتطبیقكیفیةتفسرالتيالإرشاداتمنمجموعةالمبادئتلكنوتتضمكما

:الشركاتلحوكمةفعاللإطارأساسوجودضمان-1
الشركات أن یكون مشجعا لقیام أسواق شفافة و فعالة ، و أن یكون متوافقا مع حكم حوكمةعلى إطار 

لف السلطات الإشرافیة و التنظیمیة و التي القانون ، و أن یحدد بوضوح توزیع المسؤولیات بین مخت

.106تفرض تطبیق القوانین

107:مع مراعاة المتطلبات التالیة 

الشركات مع مراعاة تأثیرھا على الاقتصاد الكلي و نزاھة الأسواق ، یجب أن یتم تطویر ھیكل حوكمة-

.واقو الحوافز التي تخلقھا للمشاركین بالسوق و الترویج لشفافیة و كفاءة الأس

الشركات داخل التشریع یجب أن قابیة التي تؤثر على ممارسة حوكمةإن المتطلبات القانونیة و الر-

.تتوافق مع قواعد القانون و الشفافیة و الالتزام بتطبیقھ

ینبغي أن تنص التشریعات بوضوح على تقسیم المسؤولیات بین مختلف الجھات مع ضمان تحقیق -

.مصالح الجمھور

أن تتمتع الجھات الإشرافیة و الرقابیة المسئولة عن تنفیذ القانون بالسلطة و الموارد اللازمة للقیام ینبغي-

.بواجباتھا بطریقة مھنیة و موضوعیة

http://www.oecd.org/document/49105

106Organization for Economics corporation and development- Improving
corporate governance standards :The work of the OECD and the principles-
white page-2004.

الشركات العامة و بحوث ندوة حوكمة-عبد الجلیل صبحيمحمد حسني . علي احمد زین و د. د107
.76ص-2006-القاھرة –الخاصة من اجل الإصلاح الاقتصادي و الھیكلي 
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2-:
:على انھ الشركاتحوكمةمبادئمنالثانيالمبدأینص

، حیث "حقوقھمممارسةلھمیسھلوأنللمساھمینالحمایةیوفرأنالشركاتحوكمةإطارعلىینبغي"

ترتكز حقوق المساھمین في التأثیر في الشركة على مجموعة من القضایا  الأساسیة ، مثل اختیار أعضاء 

مجلس الإدارة ،بالإضافة إلى إدخال التعدیلات على الوثائق و المستندات الأساسیة للشركة ، و إقرار 

، و لذلك یتعین على إطار حوكمة108ر ذلك من المسائل الأساسیةالتعاملات  المالیة الغیر عادیة، و غی

الشركات أن یكون قادرا على حمایة و تسھیل ممارسة حملة الأسھم لحقوقھم و التي یمكن إجمالھا بما 

109:یلي

.من لتسجیل ملكیة المساھم ، و تحویل و نقل ملكیة الأسھم حق المساھمین الأساسي في نظام ا-
.حصول على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دوري و منتظمحق المساھم بال-

.المشاركة بالتصویت في اجتماعات الھیئة العامة و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة-

.المشاركة بالأرباح الناتجة عن أعمال الشركة-

شركة و تحدید حق المساھمین في المشاركة و الإطلاع على القرارات المتعلقة بالتغیرات الأساسیة في ال-

.كل من غایاتھا و أھدافھا

.كما یجب تزوید المساھمین في الوقت الملائم بالقدر الكافي من المعلومات المتصلة بأعمال الشركة-

.القدرة على التصویت حضوریا أو غیابیایتعین أن تتوافر للمساھمین-

.غائباكما یجب أن یعطى نفس الوزن للصوت بغض النظر عن كونھ حاضرا أو-

3-:
الشركات المعاملة المتكافئة لجمیع المساھمین سواء كانوا أن یضمن إطار أسالیب ممارسة حوكمةیجب 

صغار المساھمین أو أجانب ، كما ینبغي أن تتاح لكافة المساھمین فرصة الحصول على تعویض فعلي في 

:110حالة انتھاك حقوقھم و علیھ

.ب أن یعمل المساھمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئةیج-

الدار الجامعیة –ة الدولیة و عولمة أسواق رأس المال المراجع–أمین السید احمد لطفي . د108
.759ص-2005- الإسكندریة

109 Robert B.Thompson- Preemption and federalism in corporate governance- protecting
shareholder rights to vote sell and sue- law and contemporary problems- summer 1999.

.41،42ص-مرجع سابق- محمد عبد الفتاح العشماوي. وارد خلیل و دعطا االله . د110
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ینبغي أن یكون للمساھمین داخل كل فئة نفس حقوق التصویت ،فكافة المساھمین یجب أن یتمكنوا من -

الحصول  على المعلومات المتصلة بحقوق التصویت الممنوحة لكل من فئات المساھمین و ذلك قبل قیامھم 

.بشراء الأسھم

یجب أن تكفل العملیات والإجراءات المتصلة بالاجتماعات العامة للمساھمین المعاملة المتكافئة لكافة -

.المساھمین

.ینبغي منع تداول الأسھم بصورة لا تتسم بالإفصاح أو الشفافیة-

قد ینبغي أن یطلب من مجلس الإدارة أو المسیرین الإفصاح عن وجود أیة مصالح خاصة بھم أو بذویھم -

.تتصل بعملیات أو مسائل تمس الشركة

.یجب أن یتم التصویت بواسطة أشخاص معینین یتم الموافقة علیھم من قبل ملاك الأسھم-

لمصلحة المساھمینإجراؤھایتمأوبھایقومالتيالاستغلالإساءةمنالأقلیةمساھمةحمایةینبغي-

ھناكتكونأنمباشر، وینبغيغیرأممباشربشكلسواءبھاالقیامیتموالتيالحاكمةالنسبأصحاب

.للإصلاحفعالةوسائل

:دور أصحاب المصالح-4
یعمل أنكما یراھا القانون ، و أصحابھاالشركات على اعتراف بحقوق ةحوكمإطارینطوي أنیجب 

یق المصالح في مجال خلق الثروة ، و فرص العمل و تحقأصحابعلى تشجیع التعاون بین أیضا

:112علىالتأكید، و ذلك بما یتضمن 111مالیة سلیمةأسسللمشروعات القائمة على الاستدامة

.احترام الحقوق القانونیة لذوي العلاقة-

.توفیر آلیة لتحسین أداء و مشاركة ذوي العلاقة و تفاعلھم مع المؤسسة-

.حدود تعاملاتھم مع المؤسسةالحصول على المعلومات المناسبة و اللازمة لتفعیل أدوارھم و تقییم-

.یجب أن تتاح لأصحاب المصالح الفرصة للحصول على تعویضات فعلیة نتیجة انتھاك أي من حقوقھم-

.كما یجب أن تتوفر لأصحاب المصالح المعلومات اللازمة للاضطلاع بمسؤولیاتھم-

.766ص-مرجع سابق–أمین السید احمد لطفي . د111
112John D ,Sullivan- Role of stakeholders In enhancing corporate governance practices- center
for international private enterprise- France et l’allmagne, USA-Novembre2000.
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بمجلس الإدارةالاتصالمنایتمكنوأنتمثلھموھیئاتالعاملونذلكفيبماالمصالحلأصحابینبغي-

الغضأوعدم الانتقاصوینبغيالأخلاقیة،غیرأوالقانونیةغیرالممارساتبشأناھتمامھمعنللإعراب

.ذلكفعلواماإذاحقوقھممن

5-:
المسائل الشركات تحقیق الإفصاح الدقیق و في الوقت الملائم بشان كافةینبغي أن یكفل نظام حوكمة

الموقف المالي، و الأداء و الملكیة، و أسلوب ممارسة السلطات : المتعلقة بتأسیس الشركة و من بینھا

.الإداریة

للإشراف علىالأساسیةالملامحأحدالفعلیةالشافیةتعزیزعلىیعملقويإفصاحنظاموجودیعتبر

حقوقعلى ممارسةالمساھمینلقدرةیًارئیسأمرًایعتبروالذيالسوق،أساسعلىالقائمةالشركات

نأالنشطة،الأسھم الضخمةأسواقذاتالدولفيالتجاربوتظھرمدروسة،أسسعلىملكیاتھم

الإفصاحویساعدوحمایة المستثمرین،الشركاتسلوكعلىللتأثیرقویةأداةیكونأنیمكنالإفصاح

فإنتمامًاالعكسوعلىالمالفي أسواقالمستثمرینثقةعلىوالحفاظالأموالرؤوسجذبعلى

الضعیفالإفصاح

یؤثرلنوھذابلالماليالسوقنزاھةفقدانفيتسھمالأخلاقیةوالسلوكیات غیرالشفافةغیروالممارسات

.ككلالوطنيالاقتصادثمومنالماليوفي السوقبلفقطالشركةفي

6-:
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الشركات ضمان التوجھ الاستراتیجي للشركة ، و الرقابة الفعالة على الإدارة من قبل ةوكمعلى إطار ح

مجلس الإدارة ، و ضمان مسئولیة مجلس الإدارة تجاه كل من المؤسسة و المساھمین ، و بما یتضمن ما 

113:یلي

.حملة الأسھمالعمل بموجب معلومات كافیة و موثقة وبذل العنایة و الحرص على مصلحة المؤسسة و-

.المعاملة العادلة لكافة المساھمین-

.یجب على مجلس الإدارة الأخذ في الاعتبار اھتمامات كافة أصحاب المصالح -

.المصالحمصالح أصحاببالحسبانیأخذوأنعالیةأخلاقیةمعاییریطبقأنالإدارةمجلسعلىینبغي-

114:ضاء مجلس الإدارة الالتزام بما یليالشركات على انھ على أعةكما تنص مبادئ حوكم

.تحدید الجھة الموكلة بالتدقیق الداخلي-

.الإفصاح عن السیاسة التي تتبعھا الشركة فیما یتعلق باختیار المدققین الخارجیین-

.ضمان سلامة التقاریر المحاسبیة و المالیة للشركة-

أنواع حوكمة الشركات:المطلب الثالث

:ات العامةالحوكمة في الشرك-1

:
إن المؤسسة العامة ھي المؤسسة التي تدار من قبل الحكومة ، و التي تقوم بإنتاج السلع و الخدمات  و 

.  تقدیمھا إلى الجمھور بالأسعار الإداریة

و . ة و یؤدي النشاط الحكومي لإدارة ھذه المؤسسات إلى تعطیل آلیات السوق و تشویھ المنظومة السعری

.115عادة ما یرتبط القطاع العام بالتخطیط المركزي للاقتصاد ، و لكنھ غیر ضروري لوجوده

إن البلدان العربیة شانھا شان البلدان النامیة ، كانت عندما نالت استقلالھا السیاسي قد و رثت ھیاكل 

.اقتصادیة ذات تراكیب معینة، جرى تحریرھا لخدمة مصالح القوى الاستعماریة

شیدتھا الدولة إن المنشات الإرتكازیة و البني التحتیة كالسكك الحدیدیة و وسائل النقل و الاتصالات التيو 

.لت بعد الاستقلال إلى حوزة الدولة الجدیدةبأموال عامة قد آ

113 1Korn ,Ferry- International gouvernement d’entreprise- deux vision de la démocratie
d’entreprise- France et l’allmagne, USA-Novembre2000.
114 Daniel Bouton- Rapport du coférence :

مؤسسة شباب الجامعة -"اتجاھاتأراء و "الخصخصة و التصحیحات الھیكلیة -ضیاء مجید. د115
.9ص-2003- الإسكندریة
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وقد كان أمرا طبیعیا أن تتولى الدولة أو تشرف على تنظیم مختلف المؤسسات، و من اجل أن تبسط الدولة 

دة سلطتھا و تثبت أقدامھا و تبرر مشروعیتھا و تلقى قبولا لدى المواطنین، فإنھا قد وجدت من الجدی

.116الضروري تقدیم منتجاتھا لقاء ثمن رمزي أو مجانا

: 117كما یمكن القول بان المؤسسة العامة ھي التي

بالمئة من 50إلى مدى تمتلكھا السلطات العامة بما في ذلك السلطات المركزیة أو الولائیة أو المحلیة-

.الأسھم أو أكثر

تعمل تحت الرقابة الإداریة العلیا للجھة المالكة و ھذه الرقابة عامة تشمل الحق في تعیین الإدارة العلیا و -

.اتخاذ القرارات المتعلقة بالسیاسة العلیا للمؤسسة

:

العامة إن یة مصالح الأطراف المعنیة و نرى في الشركاتإن حوكمت الشركات تقوم على مبدأ حما

الشركات العامة الجزائریة أصحاب المصلحة ھم الدولة و المواطنین بشكل خاص، إلا أن الملاحظ في

أنھا فشلت في تحقیق مصلحة ھذه الأطراف  و ذلك من خلال عجزھا المالي و اضطرار الدولة إلى 

ظناه خلال التطور التاریخي حھا على البقاء و الاستمرار، و ھذا ما لالتدخل في كل مرة من اجل مساعدت

، حیث كانت تحت 1964مؤسسة سنة412و345للشركات الجزائریة التي كان عددھا یتراوح ما بین 

تصرف القطاع المسیر ذاتیا ، لكن أصحاب القرار الاقتصادي عملوا في نھایة الستینات على إفراغ 

واه الحقیقي ، عن طریق تحضیر أدوات تمویل نموذج التنمیة المعتمد ، ووضع التسییر الذاتي من محت

میكانزمات التسییر المركزي بإتباع نمط التسییر الاشتراكي ، الذي رافق القیام بتأمیم البنوك و المناجم و 

فترة المحروقات و تحویل المؤسسات المسیرة ذاتیا إلى شركات وطنیة ، و قد قامت الدولة خلال ھذه ال

لقد استمر ھذا الحال لسنوات .بمساعدة ھذه الشركات على البقاء من اجل تحقیق الأھداف الاجتماعیة 

عدیدة إلى أن قررت الدولة الشروع في خوصصة المؤسسات العمومیة المفلسة و ذلك عقب صدور قانون 

.1995الخصخصة سنة

–الطبعة الأولى –مركز دراسات الوحدة العربیة -نشوء القطاع العام و تطوره–عباس النصراوي . د116
.24ص-لبنان-1990دیسمبر 

-وزیعدار الحامد للنشر و الت–إدارة المؤسسات العاملة في الدول النامیة –احمد عثمان طلحة . د117
.117ص-2008الطبعة الأولى -عمان، الأردن
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تعیینھم من قبل الوزارة المختصة ، ما عدا أما فیما یخص مجلس إدارة الشركة العامة ، فان أعضائھ یتم 

سنوات ، و یمكن عزل رئیس و أعضاء مجلس 5الأعضاء المنتخبین ، كما أن ھذا المجلس یعین لمدة 

.إدارة الشركة كلھم أو بعضھم إذا كان من شان استمرارھم الإضرار بمصلحة الشركة

:الحوكمة في-2

طبیعة الشركات العائلیة:
ن الشركة العائلیة ھي شركة مملوكة بصفة أساسیة لأفراد ینتمون إلى عائلة معینة، و یقومون بإدارتھا إ

و من الطبیعي في ظل ھذه . من اجل تحقیق منافع حالیة و مستقبلیة لمصلحة عدد من أعضاء ھذه العائلة

المتعاقبة التي Générationالتبعیة العائلیة أن تخضع ھذه الشركات لملكیة و إدارة سلسلة من الأجیال 

تنتمي للعائلة نفسھا ، لكن المناخ العائلي المسیطر على الشركة العائلیة قد یؤدي إلى العدید من الایجابیات 

.118، كما قد یؤدي في الوقت نفسھ إلى العدید من السلبیات

راكز العلیا في كما قد یتصف نمط صناعة القرارات في الشركات العائلیة بالمركزیة ، نظرا لأن الم

و قد تؤدي ھذه .الشركة و بالتالي القرارات المھمة تكون حكرا على أعضاء العائلة فقط في اغلب الأحوال

المركزیة إلى سرعة اتخاذ القرارات ، و من الممكن أن تصبح ھذه الخاصیة میزة رائعة عندما یتعلق 

لكنھا من ناحیة أخرى قد . و المضطربةالأمر باستثمار الفرص السوقیة في ظل بیئة الأعمال المتغیرة

.تكون معوقة للعمل و عاملا مانعا للابتكار و الإبداع في البیئة الداخلیة للشركة

بین الأقارب من الممكن أن یؤدي إلى عدة صعوبات ، فمن الممكن أن یصل الصراع إلى إن التنافس

بالغة في المناورة من اجل الحصول على مستوى من الخطورة یؤدي إلى تأثیره على كل قرار إداري و الم

كذلك یتوقع العدید من أفراد العائلة الذین یأملون في تولي أمر الشركة . اكبر قدر من السلطة داخل الشركة 

أضف إلى  ذلك أن ھؤلاء الأفراد . أن تكون لھم فرص متساویة في إدارتھا ، و ھذا نادرا ما یحدث 

من یرغب في الحصول على عائد سریع في الأجل الطویل ، و نتیجة یتمتعون بتوقعات مختلفة ، فمنھم 

العائلة إلى الحصول على السلطة و ممارسة التأثیر من خلال الصراع الذي غالبا لذلك یسعى مختلف أفراد

ما یؤدي

.إلى الإضرار بالشركة

حوكمة:

منشورات - "قضایا إستراتیجیة معاصرة5"إدارة الشركات العائلیة –عمرو علاء الدین زیدان . د118
.15،16ص –2009القاھرة -المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة 
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راع بین الإدارة و أصحاب الأسھم ، و بإمكان الشركات العائلیة قادرة أكثر على تجاوز نموذج الص

أصحاب الملكیة فیھا التأثیر على مستویات متعددة ، مما یجعل العائلة وسیلة اتخاذ قرارات أكثر فعالیة في 

.الإدارة و في مجلس الإدارة و بین المالكین ، بدلا من العمل كنظام مكلف من الرقابة 

.كثیرة كوسیلة لتسھیل الشفافیة و الشراكة عبر النظامالشركات العائلیة أحیاناتعمل حوكمة

بالإضافة إلى ذلك، فان أفراد العائلة المالكة للشركة عادة ما یلعبون ادوار متعددة في إدارة و توجیھ 

.الشركة و الرقابة على عملیاتھا ، فھم یؤدون دور المالك و عضو مجلس الإدارة و المدیر 

ائلة على عدة مستویات أن یعقد النظام ، إلا انھ یؤمن أیضا حلقة وصل مھمة یمكن للاشتراك المباشر للع

تربط مختلف مجالات الحوكمة حیث تحدث تغییرا في دینامیكیة الثقة التي تعم نظام الحوكمة ، و یساعد 

ا مصدر النظام الذي یؤدي مھمتھ بنجاح في بناء الثقة بین أفراد العائلة و تصبح العلاقات جیدة بینھم بدورھ

قوة بالنسبة للشركة لأنھا تتیح لكل قسم منفصل من الإدارة العمل بصورة أفضل و إضافة مزید من القیمة 

.للشركة مع البقاء متناغما مع المكونات الأخرى لنظام الحوكمة

الشركات العائلیة على إقامة نظام إنتاجي و إجرائي یسمح بالممارسات التي تؤمن استشارات تركز حوكمة

ین المالكین و أعضاء الإدارة و المدراء في وقت واحد ، بتدفق أكثر حریة للأفكار و باتخاذ القرارات ب

. بصورة أسرع ، و تساھم أیضا في تحقیق تناغم متواصل بین المصالح و الأھداف عبر فترة طویلة 

لكیة العائلیة تحدد قیم و وتشكل مشاركة المالكین النشیطة مفتاح الحوكمة الفعالة للشركات العائلیة ، فالم

رؤیة و أھداف الشركة ، كما تبین الأھداف المالیة و توقعات الأداء التي ترشد قرارات مجلس الإدارة و 

و یقدم المالكون أیضا رؤیة شاملة تحدد بشكل عام إستراتیجیة الشركة ، و ھذا یوضح و یركز . الإدارة

.المناسبة على قرارات مجلس الإدارة و الإدارةالأھداف و یساعد في وضع الضوابط الإستراتیجیة

:الحوكمة في-3

:
في أعقاب الثورة الصناعیة وتطور الفكر الاقتصادي الرأس مالي القائم علي مبدأ التخصص وتقسیم العمل 

أدوات إلينتاج السلع المختلفة یحتاج وأصبح إ, بدأ تغییر ھیكلي في أنماط النشاط الإنتاجي وأدواتھ , 

كل تلك الأمور كانت نقطة , موارد مالیة ضخمة تفوق القدرة الفردیة للمستثمر الفرد ى وال,إنتاجیة جدیدة

أساس مشاركة عدد كبیر من المساھمین في ىالشركات المساھمة التي تقوم علالبدء في تطور مفھوم

.119ورسم السیاسة الإنتاجیة للشركة, ي ینتخبونھا ممارسة العمل تاركین للإدارة الت, ملكیة الشركة 

119
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تعد شركات المساھمة أداة التطور الاقتصادي في العصر الحدیث ، و قد نمت و اتسع نطاقھا حتى كادت 

تحتكر الشؤون التجاریة و الصناعیة و تستأثر وحدھا القیام بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس 

.ي تنفیذھا وقتا طویلاأموال ضخمة و یقتض

و لا تقتصر أھمیة شركات المساھمة على من یتصلون بالحیاة التجاریة ، بل إنھا تھم الجمھور الذي 

.120یستثمر مدخراتھ فیما تصدره من أوراق مالیة

:
واسع ، فأصحاب تقوم الحوكمة على أساس نموذج یرتبط مباشرة بطبیعة الملكیة الممتلكة على نطاق 

الأسھم في شركة مساھمة یستطیعون أن یؤثروا عن طریق بیع أسھمھم ، و الابتعاد عن الشركة عندما 

و یكاد لا یوجد سبیل یمكن أصحاب الأسھم الأفراد في مثل ھذه الشركات من . یكون الأداء دون التوقعات

. التأثیر على قرارات مجالس الإدارة أو المدراء

دلا من ذلك بالانضمام إلى أفراد آخرین في السوق فیخلقون ضغطا من اجل أداء أفضل عن و ھم یقومون ب

و تشكل إدارة شركات المساھمة عاملا . طریق قراراتھم الجماعیة القصیرة الأمد بشراء أو بیع الأسھم

.121ءعن تحقیق أفضل أداأساسیا لھذا النموذج من حملة الأسھم المتنقلین من شركة إلى أخرى، بحثا

لھذا تشكل المتطلبات القانونیة المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة جزءا من إطار أوسع یھدف إلى تشجیع ثقة 

الشركات مثل استقلالیة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات من خلال إصلاحات حوكمةالمستثمرین 

تمعون وحدھم دون الإلزامیة ، و ھیاكل اللجان التي تشترط وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلین یج

حضور مسئولي الإدارة للتناقش بصراحة حول أي موضوع یریدون ، و لجنة نشطة للتدقیق في 

شركات لا یمكن الوثوق رون في تسلیم أموالھم إلى ذلك انھ من غیر المحتمل أن یرغب المستثم. الحسابات

جمیع حملة الأسھم، و یمكن أن بمجالس إدارتھا أو بمسیریھا لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم مصلحة

یتجمع قرار كل مستثمر فرد محتمل بالنسبة للاستثمار أو عدمھ في شركة ما ، مع قرارات المستثمرین 

فإذا كانت . الشركات على میثاق واسع المستوى الوطني لیصور أھمیة حوكمةالمحتملین الآخرین على 

شركات -شركات الأشخاص–كات الأحكام العامة في الشر"الشركات التجاریة–مصطفى كمال طھ . د120
ص-الإسكندریة- 1998دار الجامعة الجدیدة للنشر-"الأموال

البنك الدولي و -منتدى حوكمت الشركات العالمي-إرساء أسس النمو الاقتصادي-ایرام میلستاین121
.2005- منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة



107

ة، فان مجمل اقتصادھا سوف یستفید من الاستثمارات لدى بلد ما أو منطقة ما بنیة تحتیة سلیمة للحوكم

.122المحلیة و الداخلیة المتزایدة

و لھذه الأسباب یكون مجلس الإدارة ھو مركز السلطة في حوكمة الشركات التي یملكھا عدد كبیر من 

خلق و یكلف مجلس الإدارة بمھمة الإشراف على الإدارة و علیھ أن یتأكد من أن الإدارة ت. المساھمین 

.123القیمة التي سیتم الاعتراف بھا في السوق 

آثار حوكمة الشركات:المبحث الثالث

مكافحة الفساد: المطلب الأول
لا یختلف احد على أن كافة المجتمعات في الشرق و الغرب تحتوي على قدر معین من الفساد ، إذ لا یوجد 

.الفساد و المفسدینعلى وجھ البسیطة ذلك المجتمع الفاضل الذي یخلو تماما من

و لكن القضیة التي تشغل بال المجتمعات ھذه الأیام ، لیست بالتحدید وجود قدر ما من الفساد في معاملاتنا 

،مما یھدد مسیرة التنمیة الیومیة بل حجم الفساد و اتساع دائرتھ و تشابك حلقاتھ بدرجة لم یسبق لھا من قبل 

. 124تنااعفي مجتم

یھ في ھذا المطلب ھو أن الفساد رغم آلیاتھ و أثاره و مضاعفاتھ التي تؤثر على وما یھمنا التأكید عل

سلوكیات الأفراد و طریقة أداء الاقتصاد إلا انھ یمكن مكافحتھ و الحد منھ إذا تضافرت الجھود من اجل 

.ذلك

1-:
و ھو بذلك یعبر عن انحراف یقصد بالفساد في المجال الاقتصادي استعمال السلطة لتحقیق منافع خاصة، 

.في الواجبات الرسمیة لمنصب عام لأجل الحصول على مكاسب تتعلق بالثروة أو المكانة

و لعل أھم صور الفساد ما یتعلق بالرشوة ، الابتزاز ، المحسوبیة ، استعمال مال الغیر للتعجیل بقضاء 

. 125القانون ، و غیاب الشفافیة و المسائلةأمر معین و استغلال النفوذ، و لعل من أھم أسبابھ عدم احترام 

:و یمكن تقدیم بعض تعاریف الفساد كما یلي

122 Rapport du group de travail du conseil national du Patronat français- le
conseil d’administration des sociétés cotées- Juillet 1995.
123 Ferguson.J- Gouvernance d’entreprise- Banque royale de Canada -2004.

–مفھوم الفساد و معاییره –محمود عبد الفضیل 1241
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ھو إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص، فالفساد یحدث عادة عندما : تعریف البنك الدولي

.یقوم موظف بقبول أو طلب رشوة لتسھیل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة

دث عن طریق استغلال الوظیفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة و ذلك بتعیین كما یمكن للفساد أن یح

.الأقارب أو سرقة أموال الدولة

ھو سوء استخدام السلطة لأجل تحقیق مكاسب خاصة: تعریف منظمة الشفافیة الدولیة.

جمیعا على قمن خلال مختلف التعاریف المقدمة للفساد و بغض النظر عن الجھة التي عرفتھ إلا أنھا تتف

.الكسبأن الغرض منھ ھو الحصول على منفعة خاصة مھما تعددت الطرق و الوسائل لأجل ھذا 

:أسباب الفساد-2
:126تتعدد أسباب الفساد و نذكر منھا

.انخفاض معدل الأجور مع انتشار الفقر یؤدیان إلى الفساد-

.ضعف معدلات التنمیة-

.جم عنھا من تلاعب في نتائجھا السریة في بعض الصفقات الكبرى و ما ین-

.ضعف جھود مكافحة الفساد بالإمساك بالمخالف و معاقبتھ-

.عوامل اجتماعیة و ثقافیة مثل غیاب الوعي الأخلاقي و الدیني-

ضعف دور وسائل الإعلام و محدودیة الحریات التي تتمتع بھا ھذه الوسائل في الكشف عن قضایا -

.للعقوبات التي تصل إلى حد السجنالفساد، و تعرض الإعلامیین

رغم تعدد أسباب الفساد إلا انھ یترك أثارا اقتصادیة و أخلاقیة ، كما انھ یسبب انتشار الفقر و غیرھا من 

.الآثار الوخیمة على المجتمع و الاقتصاد ككل

3-:
بیئة للنزاھة بما فیھا الشفافیة و المسائلة ، و بصفة عامة إن بناء استراتیجیات لمواجھة الفساد یقتضي خلق

:127من اجل مكافحة الفساد یجب تعزیز ما یلي

و ھي خضوع الذین یتولون المناصب العامة للمسائلة القانونیة و الإداریة و الأخلاقیة : المحاسبة-1

.إزاء قراراتھم و أعمالھم

بحوث اقتصادیة -اقتصاد السوق و تفشي الفسادالحوكمة و ثنائیة التحول نحو –عبد القادر خلیل 125
.90ص- 2009بیروت ، لبنان-46العدد -عربیة

.94،95ص–مرجع سابق –عبد القادر خلیل 126
127
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و تقدیم تقاریر واء أكانوا منتجین أم اداریینن ، سیلو ھي من واجب الموظفین العام: المسائلة-2

دوریة عن نتائج أعمالھم و مدى نجاعتھم في تنفیذھا حتى یتم التأكد من أن عملھم یتفق مع القیم 

.الدیمقراطیة و أحكام القانون

كما یرتبط بمفھوم النزاھة كذلك ق و الأمانة و الإخلاص في العمل ،و تتعلق بالصد: النزاھة -3

.شفافیة الذي یتعلق بوضوح الأنظمة و الإجراءات داخل المؤسسةمفھوم ال

عن المعلومات و تعزیز حق المساھم في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال : الإفصاح-4

.المؤسسة

: الثانيالمطلب
قود أو الأموال المتاحة بغرض الحصول على أولا یمكننا أن نعرف الاستثمار على انھ تعلیق استخدام الن

.128عائد مالي لاستخدامھ في منافع مستقبلیة

كما قد یعنى بالاستثمار توظیف الأموال في أصول خالیة من المخاطرة أو بمخاطرة محسوبة أي 

.بالمحافظة على الأصل أو الاستقرار في الدخل

یین الإجماع على تعریف محدد للاستثمار ، و إن على الاقتصادىو ھكذا یتبین مما سبق ، كیف انھ قد عز

ھو أي توظیف للنقود لأي اجل في أي أصل "كانوا جمیعا یتفقون حول مفھوم واسع لھ بمعنى أن الاستثمار

أو ملكیة أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بھا للمحافظة على المال أو تنمیتھ سواء بأرباح دوریة أو 

.129"ھایة المدةبزیادات في قیمة الأموال في ن

سعر الفائدة و توقعات رجال الأعمال، بالإضافة : إن محددات الاستثمار تدور حول ثلاثة متغیرات ھي

، أي انھ كلما انخفضت المخاطرة و ارتفع مستوى الأرباح المتوقع فان ھذا 130إلى مستوى الأرباح 

.سیؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات سواء المحلیة أو الأجنبیة

لاستثمار الأجنبي ھو انتقال رؤوس الأموال، أو رؤوس الأموال و الخبرات الفنیة و الإداریة و نقصد با

أما الاستثمارات .عبر الحدود من اجل تحقیق مصلحة المستثمر التي تتمثل في تحقیق اكبر ربح ممكن 

الطبعة الأولى -دار صفاء للنشر و التوزیع- الاستثمارات و الأسواق المالیة-ھوشیار معروف. د128
.16ص-عمان ، الأردن-2003

-الإسكندریة-2005دار المطبوعات الجامعیة -دور الاستثمارات الأجنبي-عبد الحفیظصفوت احمد. د1
.20ص

.55ص-2000الطبعة الأولى–القاھرة -دار الكتاب الحدیث-الاستثمار العولمة-حسین عمر. د130
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قیق المحلیة فھي حث المواطنین على توظیف أموالھم المدخرة في مشاریع و مؤسسات تضمن لھم تح

.الأرباح

و مما سبق یمكن القول بان المؤسسات التي تطبق مبادئ الحوكمة فإنھا ستحقق أرباح بمعدلات اكبر من 

المؤسسات الأخرى ، و بالتالي فإنھا ستجذب مختلف المستثمرین الذین یرغبون في تعظیم أموالھم ، ذلك 

.ان عنصران جاذبان للمستثمرینلأن الحوكمة تقوم على أساس المراقبة و المسائلة اللتان تعتبر

حالة ینطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو لكل الاستثمارات في 

المشروع المعني ھذا بالإضافة إلى قیامھ بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في

.131حالة ملكیتھ المطلقة لمشروع الاستثمارحالة الاستثمار المـشترك أو سیطرتھ الكاملة في 

:لإظھار العلاقة الطردیة بین الاستثمار الأجنبي و الحكم الرشید سوف نركز على أربعة عناصر و ھي

القدرة على التنبؤ بالقوانین والإجراءات الحكومیة و شفافیتھا ؛المساءلة في إطار القدرة على التنبؤ 

شفافیتھا ؛المساءلة في إطار المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرین ، بالقوانین والإجراءات الحكومیة و

الشفافیة و مشاركة مجموعات كل من القطاعین العام و الخاص في مبادرة تحسین و تطویر بیئة الاستثمار 
132:

تتلخص القدرة على التنبؤ في وجود سیاسات و قوانین واضحة في مجال : القدرة على التنبؤ

ذا لوائح قوانین یمكن التنبؤ بھا لمواكبة التشریعات المعمول بھا دولیا و تطبیقھا الاستثمار و ك

.بشكل صارم و عادل

 تتم من خلال مراقبة سامي الموظفین الحكومیین و مراقبة أدائھم من خلال وضع معاییر :المسائلة

افة المستثمرین لرصد مختلف الآراء و الحد من تفشي الفساد ، بالإضافة إلى ذلك ینبغي إعلام ك

–سكندریة الإ–دار الجامعة الجدیدة –اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولي –عبد السلام أبو قحف 131
.364،366ص-2003–مصر 

132 cnuced – bonne gouvernance – en matière de promotion de l’investissement –
voir : www.unctad.org/fr/docs/com
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بھذه المعاییر لكي یعرفوا تماما مستوى الخدمة الذي یتوقعونھ ، حیث أن وضع إجراءات واضحة 

.و حیادیة ساھم بشكل كبیر في تدفق الاستثمارات الأجنبیة في الدول المتقدمة

لومات حیث یكون التعامل بین الحكومة و المستثمرین أكثر فعالیة عندما تتاح كافة المع: الشفافیة

.في وقتھا المناسب و تكون في متناول الجمیع
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دور الحوكمة في تعزیز القدرة التنافسیة:الثالثالمطلب 

للحوكمة دور كبیر في تعزیز القدرة التنافسیة للاقتصاد حیث تعمل على جذب الاستثمارات ودعم الأداء 

133:من خلال عدة طرق وأسالیب أھمھاالاقتصادي والقدرة التنافسیة على المدى الطویل

التأكید على الشفافیة في معاملات الشركة، وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالیة، حیث أن الحوكمة -

تقف في مواجھة أحد طرفي علاقة الفساد الذي یؤدي إلى استنزاف موارد الشركة وتآكل قدرتھا التنافسیة 

.وبالتالي انصراف المستثمرین عنھا

إجراءات حوكمة الشركات تؤدي إلى تحسین إدارة الشركة، مما یساعد على جذب الاستثمارات بشروط -

. جیدة وعلى تحسین كفاءة أداء الشركة

تبني معاییر الشفافیة في التعامل مع المستثمرین ومع المقرضین من الممكن أن یساعد على تفادي -

.حدوث الأزمات المصرفیة

الشركات یقوي ثقة الجمھور في عملیة الخوصصة ویساعد على ضمان تحقیق الدولة إن تطبیق حوكمة-

. لأفضل عائد على استثماراتھا، وھذا بدوره یعزز من القدرة التنافسیة للدولة

التنافسیة والحوكمة في الدول العربیة من خلال بعض المؤشرات العالمیة:

مع المدني بنشر تقاریر وتقدیم مؤشرات عن مختلف تقوم العدید من المنظمات الدولیة وھیئات المجت

.الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وإبراز موقع الدول العربیة ضمنھا

2005ترتیب الدول العربیة في عدد من المؤشرات الدولیة المختارة سنة ): 03-02(الجدول 

مركز المشروعات الدولیة الخاصة، دلیل تأسیس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة، 133
www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp.
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ـل
ـس

سـل
ـتـ

ال

الـدولة

ؤشر ممؤشرات التنافسیة العالمیة
سھولة 
أداء 
العمل

مؤشر 
الحریة

الاقتصادیة
مؤشر الشفافیة

مؤشر إمكانیة     
الحصول

على رأس 
المال

النمو للتنافسیة
الأعمال
التنافسیة

117
دولة

104
دولة

116
دولة

103
دولة

155
دولة

161
دولة

155
دولة

159
دولة

146
دولة

121
دولة

121
دولة

200
5

200
4

200
5

200
4

200
5

200
5

200
4

200
5

200
4

200
5

200
4

7435434374585137374247الأردن1
1816332869484230293942الإمارات2
--20203634-37285440البحرین3
4042353258836743395154تونس4
--787195891281141009797الجزائر5
----9892-----جیبوتي6
38727470713336----السعودیة7
--144122--151----السودان8
12113913870718392----سوریا9

---144-------الصومال10
--137129--114----العراق11

سلطنة 12
51605428293751----عمان

--107108--125----فلسطین13
--81603238--44-19قطر14
47544845443437-47-33الكویت15
95768383974838----لبنان16
--153154117108-----لیبیا17
536271661411039570779289مصر18
76567946102856678775956المغرب19
100111--1276767----موریتانیا20
90132131103112114111----الیمن21

979716171719181212الدول العربیة

، 2005السنة 04الفصلي المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد:المصدر
. 23ص 

:نلاحظ من الجدول أن الدول العربیة یختلف ترتیبھا من مؤشر إلى آخر حیث
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عالمیا، تلتھا 38تصدرت السعودیة المؤشر عربیا بالترتیب الـ: بالنسبة لمؤشر سھولة أداء الأعمال-أ

، في المراتب 69، الإمارات الـ58، تونس الـ51، ثم سلطنة عمان في الموقع الـ47الكویت بالرتبة الـ

.دولة عربیة غطاھا المؤشر16الخمس الأولى من أصل 

دولة 19دولة، منھا 161في مجملھ 2005غطى المؤشر عام : 1لمؤشر الحریة الاقتصادیةبالنسبة-ب

.2004دولة عربیة عام 17دولة منھا 155عربیة، مقارنة بـ

، الكویت 48، تلتھا الإمارات بالرتبة الـ20ربیا بالترتیب الـحافظت البحرین على تصدرھا المؤشر ع

سجلت ثلاث دول عربیة تحسنا 2004وبالمقارنة مع عام . 60، سلطنة عمان الـ58، الأردن الـ54الـ

الإمارات، الكویت، الأردن، (دولة عربیة 12،وتراجعت بنسب متفاوتة أوضاع )السعودیة، لبنان، ولیبیا(

، فیما حافظت كل من )تونس، المغرب، جیبوتي، مصر، الجزائر، الیمن وسوریاسلطنة عمان، قطر،

.على وضعیھماموریتانیاالبحرین و

:134وقد توزعت الدول العربیة وفق ھذا المؤشر إلى

.لا یوجد: دول ذات حریة اقتصادیة كاملة-

ت، الكویت، الأردن، دول عربیة تشمل البحرین، الإمارا07: دول ذات حریة اقتصادیة شبھ كاملة-

.والسعودیةموریتانیاسلطنة عمان، 

دول عربیة ھي لبنان، قطر، تونس، المغرب، جیبوتي، مصر، 09: دول ذات حریة اقتصادیة ضعیفة-

.الجزائر، الیمن وسوریا

.دولة واحدة ھي لیبیا: دول ذات حریة اقتصادیة ضعیفة جدا-

دولة عربیة، 19دولة منھا 159ما مجملھ 2005عام غطى المؤشر : 135بالنسبة لمؤشر الشفافیة-ج

عربیا بالترتیب تصدرت سلطنة عمان المؤشر. 2004دولة عربیة عام 18دولة منھا 146مقارنة بـ 

، في المراتب الخمس 37، الأردن الـ36، البحرین الـ32، قطر الـ30، تلتھا الإمارات بالرتبة الـ28الـ

.الأولى

1www.heritag.org.
.21، ص 2005لمؤسسة العربیة  لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار 2
1www.heritag.org.
2www.milkeninstitute.org
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السعودیة، سوریا، سلطنة عمان، فلسطین، قطر، (دول عربیة تحسنا 08سجلت 2004وبالمقارنة مع 

الإمارات، البحرین، تونس، السودان، العراق، (دول أخرى ھي 08، وتراجعت )لبنان، مصر والیمن

، أما الصومال )الأردن والجزائر(فیما حافظت دولتان على ترتیبھما وھما ) الكویت، لیبیا والمغرب

.2005لأول مرة سنة فدخلت المؤشر 

121في مجملھ 2005غطى المؤشر سنة :2)2005(شر إمكانیة الحصول على رأس المالبالنسبة لمؤ-د 

، تلتھا الكویت في الرتبة 33دولة عربیة، تصدرت السعودیة المؤشر عربیا في الترتیب الـ12دولة منھا 

.؛ في المراتب الخمس الأولى42، الأردن الـ39، الإمارات الـ37ثم سلطنة عمان الـ34الـ

الأردن، الإمارات، تونس، السعودیة، سوریا، (دول عربیة تحسنا 08، سجلت 2004وبالمقارنة مع 

لبنان، مصر، المغرب (دول عربیة بنسب متفاوتة 04فیما تراجعت ) وموریتانیاسلطنة عمان، الكویت 

).والیمن

تھا في الدول العربیة وھي تواجھ بعض الصعوبات من قبل رغم أن حوكمة الشركات لا تزال في بدایا

بعض الشركات العربیة المدرجة في السوق المالیة، ھذا بالإضافة إلى أن ھذه الشركات تنظر إلى مفھوم

والشفافیة، وبالتالي الحوكمة على أنھ تدخل في سیاساتھا الإداریة، مما یؤثر سلباً على مستوى الإفصاح

دراسة أجرتھا منظمة الشفافیة الدولیة بشأن معدلات الفساد في إلا أن ,تثمار الأجنبيعلى استقطاب الاس

لأعلى معاییر الحوكمة والشفافیة الاقتصادیة على المستوى -مثلا–أظھرت تطبیق الإمارات العالم

البلدان العالمي، الأمر الذي جعلھا تحتل المرتبة الأولى عربیا والحادیة والثلاثین عالمیا متفوقة على

.العربیة

بینما احتلت فنلندا وأیسلندا ونیوزیلندا والدنمرك وسنغافورة المراتب الخمس الأولى عالمیا كأكثر بلدان 

، فیما جاءت بلدان مثل )حسب نفس الدراسة( الشفافیة وأقلھا فساداو ھيالعالم التزاما بمعاییر الحوكمة

.ي في قائمة البلدان الخمسة الأكثر فسادا على المستوى العالميمانیمار وھاییتالسودان وغینیا والعراق و

2006واحتلت الإمارات كذلك المرتبة الأولى في العالم العربي ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 

محققة 

یشكل دلیلاً إضافیاًنقاط، مما6نقطة مقارنة مع قطر التي حلت في المرتبة الثانیة عربیاً بمعدل 6.2معدل 

.للجھود التي تبذلھا دولة الإمارات في مجال تعزیز معاییر الحوكمة والشفافیة
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تسعة دول عربیة فقط *أما بالنسبة للقدرة التنافسیة للدول العربیة فقد غطى مؤشر التنافسیة العالمیة

:حیث

، 19ر في المرتبة الـعالمیا وتلتھا قط18تصدرت الإمارات مؤشر النمو للتنافسیة عربیا بالرتبة الـ 

2004، وبالمقارنة مع 40، تونس في المرتبة الـ37، البحرین في المرتبة الـ33الكویت في المرتبة الـ

وتراجعت أربع دول عربیة ھي الأردن، الإمارات، البحرین ) تونس ومصر(سجلت دولتان تحسنا وھما 

.والمغرب تراجعا نسبیا

عالمیا، تلتھا تونس في 33لأعمال التنافسیة عربیا، بالرتبة الـكما تصدرت الإمارات كذلك مؤشر ا

، وبالمقارنة مع 47، والكویت في الرتبة الـ44، قطر في المرتبة الـ43، الأردن في المرتبة الـ35المرتبة الـ

الإمارات، البحرین، (دول عربیة 06حافظت الأردن على ترتیبھا العالمي بینما تراجعت 2004عام 

).لجزائر، مصر، المغربتونس، ا

ة ھي التي تصدرت مؤشر التنافسیة من بین كمبیة الأكثر تطبیقا لمعاییر الحوإذن نلاحظ أن الدولة العر

الدول العربیة تكتسب أھمیة في، وبناءً على ما سبق تجدر الإشارة إلى إن حوكمة الشركات الدول الأخرى

تأثیر على تطور كل من والخبراء والمحللین وذلك لما لھا منمتزایدة لدى أوساط الاقتصادیین والقانونیین 

وقطاع الشركات یعد قاطرة التقدم والنمو؛ وذلك بما یعمل على تدعیم واستقرار الاقتصاد .سوق المال

لحوكمة علاقة وطیدة لوبالتالي فالقومي، والارتقاء بمستوى معیشة المواطن، ورفاھة المجتمع ككل،

.بالتنافسیة
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:الخاتمــــــــــة
تعتبر الحوكمة إحدى المتطلبات الجدیدة للاقتصادیات العربیة، ولھذا الأسلوب أسسھ ومقوماتھ القائمة على 

. الإفصاح والشفافیة، وھي عناصر شبھ غائبة عن واقع المنطقة العربیة أو غیر متحكم فیھا إلى حد كبیر

أكد من حسن إدارة الشركات بطریقة تحمي أموال وتعد حوكمة الشركات وسیلة تمكن المجتمع من الت

المستثمرین والمقرضین، وقد تبین الآن أكثر من أي وقت قد مضى أن تبني نظام شفاف وعادل یؤدي إلى 

خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة، كما یؤدي إلى تطویر القیم الأساسیة لاقتصاد السوق والارتقاء 

.یات التنافسیة الدولیةبالاقتصادیات العربیة إلى مستو
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:مـقـدمـــــــة

إن الجزائر مثلھا مثل باقي دول العالم تبحث عن أكثر الحلول نجاعة و التي تجعل من مؤسساتھا ثروة 

ي الحوكمة فمفھوموطنیة قادرة على البقاء في السوق و تحقیق تنافسیة عالمیة و لذلك فھي تحاول تطبیق

.شركاتھا العامة و الخاصة على حد سواء و ذلك من اجل الرفع من مردودیتھا

من اجل ھذا تم لذلك سنحاول من خلال ھذا الفصل الوقوف على واقع الحوكمة في مؤسساتنا الجزائریة و

:تقسیم الفصل إلى

.ائریةالمبحث الأول الذي سیتناول الإصلاحات الاقتصادیة وواقع الحوكمة في المؤسسات الجز-

معرفة إن كانت ھناك من اجل Soitexمؤسسة المبحث الثاني الذي خصص لدراسة حالة-

.بصورة فعالةحوكمة بھا و إن وجدت ھل ھي 

مؤسسات متواجدة بولایة 10لدراسة المیدانیة التي قمنا بھا على المبحث الثالث خصصناه ل-

ان الذي أجریناه و الذي تم توزیعھ على تلمسان حیث استقصینا واقع الحوكمة بھا من خلال الاستبی

.أصحاب القرار في تلك المؤسسات
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في الجزائروواقع الحوكمة : المبحث الأول

:الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر: المطلب الأول

. . منھج الدولة السیاسي وأدائھا الاقتصادي

لقد كانت تثار في خضم ذلك إشكالات تتعلق بتحدید الأولویات والأھداف ومدى تحق

.یراتما إذا كان المجتمع قادرا على استیعاب تلك التغی

لقد كان الھدف الأساسي للسلطات العمومیة بعد الاستقلال تعزیز الاستقلال السیاسي بتحقیق أكبر استقلالیة 

. اقتصادیة عن القوة الاستعماریة

.باعتماد مجموعة من المخططات التنمویةقوي مملوك للدولة وتبني  الخیار الموجھ للتنمیة الاقتصادیة 

طموح الدولةولقد ساھمت الطفرة النفطیة للسبعینیات من القرن العشرین في زیادة 

. 1980-1968بالمائة خلال الفترة 45بتخصیصھا لمعدلات استثمار تجاوزت 

جعل خیار المحافظة على القطاع الع

.تمویل مؤسسات مفلسة

:كرد فعل عن الظروف التي عاشھا الاقتصاد الجزائري آنذاك والمتمیزة بـ

المحلي الخام من خلال ھیمنة المحروقات ؛اختلال بنیة الناتج-

مما جعل   . -

  .

من الواردات    50 ائة  بالم

.والصادرات

.بالمائة من الصادرات76الارتفاع  الشدید لمستوى خدمة المدیونیة بحیث وصل  إلى -

198719.6نذ  -

.بالمائة20.1السنة الموالیة إلى 
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-1986

. حصائل الجبایة العادیةلمبالغ فیھ لسعر صرف الدینار الجزائري مع الضعف الشدید لال

ولقد تم   . 

مي  . 

عیوتمت

. بالاستقلالیة في اتخاذ القرارات  وفق منطق المردودیة والمتاجرة

.أعباء الخزینة العمومیة

أقر  )  1989( 

 .

1989

بلغ مقداره 1990ماي -1989ترة ماي  155.7بم

في  1991. خاصة، استعملت كلیة مرة واحدة في شریحة واحدة

. 300إطار برنامج تثبیت آخر بمبلغ 

ثلاثة منھا وتم تجمید 

:تدور حول

.لیص حجم تدخل الدولة في الاقتصادتق-

.تحریر  التجارة الداخلیة والخارجیة من خلال العمل على ضمان قابلیة الدینار للتحویل-

ولقد تم إزالة سوء التفاھم بین الصندوق والحكومة بعد 

:تضمنت التزامھا ببعض التدابیر أبرزھا. 1991أكتوبر 

تخفیض سعر الدینار الجزائري،-

، مومیة لتجاوز حالة العجز الموازنالضغط على النفقات الع-

.التحكم في التضخم-

1992

القضایا الاقتصادیة
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1994عالقة إلى غایة 

:اني جدید مع الصندوق، یھدف إلىم عقد اتفاق استعداد ائتمنادي باریس بالتوازي مع إبرا

.تیعاب مستویات البطالة المتفاقمةإنعاش النمو الاقتصادي لاس-

.ناء والمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالارتكاز في تحقیق النمو الاقتصادي  على قطاع الب-

.لصناعیةالسعي إلى مقاربة مستوى التضخم مع المستویات السائدة في الدول ا-

:، یھدف إلى1998إلى  أفریل 1995من أفریل 

.لمواجھة معدلات البطالة المرتفعةتسریع وتیرة النمو الاقتصادي -

.راع في التخفیف من معدلات التضخمالإس-

.تضررالانتقال والتصحیح الھیكلي على الفئات الاجتماعیة الأكثر خفض تكالیف ا-

.الأجنبيالاحتیاطحقیق مستویات ملائمة من تاستعادة توازن میزان المدفوعات و-

إصلاح النظام : لقد مست الإصلاحات الاقتصادیة مجموع جوانب الاقتصاد الوطني، أبرزھا-

المضافة واستحداث ضرائب خاصة بالجماعات الجبائي بتبسیطھ وإدراج الضریبة على القیمة 

.المحلیة مع توسیع الأوعیة وتخفیض المعدلات 

اسة النقدیة یإصلاح نظام النقد والبنوك بإعطاء الاستقلالیة للسلطة النقدیة في وضع وإدارة الس-

.یدیةكزي من القیام بأدواره التقلوإبعاد الخزینة العمومیة عن دائرة الائتمان وتمكین البنك المر

-
. الاستثمار الوطني و

اعات   قط ال

.المحلي الخامخارج المحروقات سعیا لزیادة مساھمتھا في الناتج

-

.كار والبیروقراطیة في المجال الاقتصادي المنافسة للحد من الاحت

:التالي
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2007-2000ةتطور الوضعیة الاقتصادیة للجزائر في الفتر: )04- 01(لجدول ا

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 لسنواتا

نالبیا

131.6 120 95.2 82.5 66.5 55.9 54.9 54.7 الناتج الداخلي 

PIBالخام

4.6 5.1 6.5 6.3 6.8 4.1 2.7 2.1 %معدل النمو

11.8 12.3 15.3 17.7 23.7 25.7 27.3 29 %معد ل البطالة

3.8 2.3 3.5 3.2 3.9 1.4 4.2 0.3 معدل التضخم

متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول -د العزیزمولاي لخضر عب. بونوة شعیب و ا. ا: المصدر

.402ص-2008تلمسان-نشر بن خلدون-دفاترمیكاس-4العدد - النامیة ، دراسة الجزائر

یتضح من الجدول أن الجزائر نجحت إلى حد بعید في تحقیق التوازنات الكلیة للاقتصاد، خاصة بعد 

دعم من طرف صندوق النقد الدولي و البنك الم) 1998-1994(تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي 

.الدولي 

إلا أن ھذه الإصلاحات من جھة ثانیة لم تستطع تغییر بنیة الاقتصاد الجزائري بحیث لم یستطع التخلص 

.من ھیمنة المحروقات علیة على مستوى بنیة الناتج المحلي الخام

مالمحلي الخاالناتجبنیة ):04- 02(الجدول

2005-2003ابین في الجزائر م

200320042005

35.5838.0245.14محروقات 

56.7654.7248.22٪خارج المحروقات
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منھا زراعة  ٪

صناعة معملیة ٪

خدمات الإدارة العمومیة ٪

القطاعات الأخرى ٪

9.69

6.55

10.51

30.01

9.45

6.02

9.90

29.35

7.67

5.23

8.59

21.49

حقوق ورسوم على 

٪الواردات 

7.667.266.64

2005- 2003بنك الجزائر التقاریر السنویة :المصدر

:الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر والحوكمة: المطلب الثاني

لقد تم الشروع في الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر  دون إدراك لمضامین الحوكمة، إلا أن دعم 

ئ الحوكمة تكون مبادد الدولي والبنك العالمي جعللنقالإصلاحات من قبل المنظمات الدولیة كصندوق ا

المقدمة للسلطات العمومیة،  خاصة وأنھ تمت ملاحظة بعض المؤشرات السلبیة في أداء الأولویاتضمن 

الجزائر في مراتب متقدمة ضمن مؤشرات الفساد ، و ضعف جاذبیة الاقتصاد الجزائري، كتصنیف

خاصة وأن الجزائر " الحكم الراشدبلجنة" إلى تكوین لجنة سمیتمما دفع بالدولة ،المناخ الاستثماري

اعتبرت من المبادرین بمشروع النیباد الذي یقضي بخضوع الدول الأعضاء لتقییم دوري فیما یتعلق 

. بالحوكمة

المؤشرات الموحیة بإدخال مبادئ الحوكمة في إدارة المؤسسات السیاق یمكن إظھار بعض ھذافيو

:تي یمكن رصدھا من خلال ما یليوالالجزائریة

سعي الجزائر إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي  والانتقال إلى اقتصاد السوق جعلھا تخضع -

لالتزامات الانضمام للمنظمات الدولیة والتجمعات الإقلیمیة التي تقوم على الشفافیة وتعزیز 

ة آلیات إدارة الاقتصاد وزیادة وھذا ما انعكس على مراجع. التنافسیة وزیادة تحریر الاقتصاد

ولقد تجسد ھذا الانفتاح في السعي إلى تقلیص . الانفتاح على المبادرات الخاصة الوطنیة والأجنبیة

حجم الدولة والشروع في خوصصة القطاع العام وإزالة القیود أمام تكوین مؤسسا ت القطاع 

خام خارج المحروقات تصل الخاص بشكل جعل مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ال
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، كذلك یمكن التأكید على أھمیة القطاع الخاص في الجزائر من 2006بالمائة سنة 79.56إلى

:خلال الجدول التالي

)2008-2006(توزیع المشاریع حسب الطابع القانوني خلال الفترة ): 04- 03(الجدول

بملیار دج: القیمة

السنة

الطابع 
القانوني

200620072008

عدد 

المشاریع

عدد القیمة

المشاریع

عدد القیمة

المشاریع

القیمة

692852611637803168601524الخاص

3964528156512العام

81188539365)مشترك(مختلط

697570811697938169252402المجموع

ANDIوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارمن إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائیات ال:المصدر

)2008-2007- 2006-2005:تقریر(

نلاحظ من الجدول أن القطاع الخاص ھو الذي یحتل الصدارة سواء من حیث عدد المشاریع أو 

ملیار دج سنة 526مشروع و قدرت بـ 6928القیمة للمشروع ، بحیث كان عدد المشاریع بـ

، و یأتي في 2008ملیار دج سنة 1524أیضا بـ مشروع و قدرت 16860، لتصل إلى 2006

ملیار دج سنة 512مشروع مقدر بـ 56المرتبة الثانیة القطاع العام حیث كان عدد المشاریع 

.، و أخیرا یأتي القطاع المختلط2008

تمول أكثر القطاع الخاص و ANDIو بالتالي نستخلص مما سبق أن الوكالة الوطنیة لتطویر الإشعار 

.یدل على اتجاه الجزائر أكثر إلى اقتصاد السوقھذا ما 
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عن طریق تغییر المصالح الاقتصادیة والسیاسیة ،لإعادة تشكیل المجتمع الخوصصة وسیلةوتعتبر 

مراقبة الحساباتومراجعة مفاھیم ومعاییر التسییر بشكل یتجاوز مجرد استعراض النتائج السنویة و

و كذا معدل النمو الاقتصادي و الذي یوضحھ PIBداخلي الخام و ھذا ما یؤكده ارتفاع الناتج ال

:الجدول التالي

)2007-2001(و معدل النمو الاقتصادي PIBتطور ): 04- 04(الجدول

2001200220032004200520062007السنة

الناتج الداخلي 

PIBالخام

)ملیار دولار(

54.955.966.582.595.2120131.6

و معدل النم

)%(الاقتصادي

2.74.16.86.36.55.14.6

Source :la situation économique et financiére en 2009

أن الجزائر حققت اكبر معدلات نمو حیث وصل في سنة ) 2005- 2004-2003(یلاحظ في السنوات 

انتھاج الجزائر و ھو معدل مقبول إذا ما قورن بالسنوات السابقة و السبب في ذلك ھو %6.8إلى 2003

ھو الآخر PIBمرحلة جدیدة من الإصلاحات الاقتصادیة ، و فتح المجال للقطاع الخاص و الخارجي، أما 

.عرف تطورا ت 

الحریات الاقتصادیة وھذا عملت السلطات العمومیة على تطھیر مناخ الأعمال وتوسیع مجال كما-

بتأسیس سوق مالیة القیام أخرى ة جھمنوإصلاحھاوالمصرفیةالمنظومةمراجعةعن طریق

مؤشرات الاقتصاد وتبسیط النظام الضریبي والتحكم في . تمكن من طرح بدائل تمویلیة مباشرة

: ورغم تأسیس السوق المالي فإنھ لا یضم لحد الیوم إلا مؤسستین عمومیتین وھذا عائد إلى. الكلي 

لمالیة خاصة البورصیة لدى مسیري الطبیعة العائلیة الغالبة على المؤسسات، ضعف الثقافة ا

المؤسسات،غیاب مؤسسات رأسمال المخاطرة،الارتفاع في نظر المسیرین للعبء الضریبي 
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المفروض على المؤسسات بالمقارنة مع مؤسسات القطاع الموازي المتھربة من دفع 

.الضرائب،عدم مرور عملیات الخوصصة عبر السوق المالي

ماد نظام محاسبي ومالي جدید وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة تم مراجعة النظام المحاسبي باعت-

.2010تطبیقھ على كافة المؤسسات والقطاعات ابتداء من سنة 

حیث صحیح أن ھناك تسرعا في طرح ھذا النظام ومحاولة تعمیمھ دفعة واحدة على كافة المؤسسات 

كوین وإعادة التأھیل لدى ممارسي المحاسبة واسعة من التاج النظام المحاسبي الجدید حركیةیتطلب إدر

إلا أن تطبیق ھذا النظام یبقى محدود الفعالیة في ظل وجود . وأعوان الإدارة الضریبیة على حد سواء

. بالمائة من الناتج المحلي الخام13قطاع موازي ضخم یتجاوز 

ي الغالبة في الجزائر على اعتماد وفي إطار تعزیز الشفافیة تم إلزام الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وھ

مراجع حسابات خارجي یعمل وفق مدونة للسلوك والأخلاقیات بعدما كان ھذا الإلزام یخص الشركات 

.بالأسھم فقط

یطرح ھذا الإلزام القانوني مشاكل تطبیقیة عدیدة لعل أبرزھا صعوبة التكفل بھ میدانیا من الناحیة البشریة 

ات الممارسین والمسجلین لدى المصف الوطني للخبراء المحاسبیین یقدر ذلك أن عدد مراجعي الحساب

في الوقت الذي یبلغ فیھ عدد المؤسسات المقیدة في السجل التجاري  في السداسي الأول من سنة 302ب

ولا یمكن فصل مسألة الشفافیة عن النقاش الدائر حول ضرورة تنظیم مھنة . 102661ھو 2007

ا حریة واستقلالیة أكبر بتمكین المھنیین من تنظیم أنفسھم بعیدا عن محاولات المحاسبة بشكل یمنحھ

.التدخل الحكومي

یقضي القانون بنشر النتائج المحاسبیة إجباریا؛ إلا أن المعلومات المتاحة للجمھور عملیا ھي تلك 

ات إلا جزءا ولا تمثل ھذه المعلوم. المعلومات المنشورة في محاضر الجمعیات العمومیة للمؤسسات

وھذا من شأنھ أن یفاقم من عدم تماثل المعلومات بین المساھمین وباقي . ضئیلا مما یجري في الواقع

.أصحاب المصالح في المؤسسات

. لقد تمت مراجعة القانون التجاري بشكل یوضح كیفیة إسناد وتوزیع المسؤولیات داخل المؤسسات-

أن ھذا ایبدوو. سسات على عاتق رئیس مدیر عامعادة ما تقع إدارة مجموعة كبیرة من المؤو

الأسلوب قلیل الفعالیة 
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. فیما یتعلق بالمراقبة والمساءلة، لأن النصوص القانونیة تقضي بأن یراقب مجلس الإدارة المدیر العام

وھذا ما یؤدي . فقد مجلس الإدارة ھذا الدور عملیا لما یكون رئیسھ ھو في ذات الوقت المدیر العامیو

.ي معظم الحالات بمجلس الإدارة لأن یكون في موقع المزكي للقرارات المتخذة من المدیر العامف

صحیح أن القانون یخول مجلس الإدارة صلاحیات واسعة، إلا أنھا سرعان ما تتلاشى في التطبیق إذا ما 

الممنوحة لھم، مدى أخذنا بعین الاعتبار  العوامل المتعلقة بضعف تكوین أعضاء مجلس الإدارة، الحوافز 

.إدراكھم لمسؤولیاتھم المدنیة والجنائیة

ختاما یمكننا أن نخلص إلى أن عملیة الإصلاح الاقتصادي لیست مجرد إجراءات وإنما ھي عبارة عن 

یتطلب لنجاح أیة إصلاح إیجاد طبقة جدیدة من المسیرین وھذا. یرات الذھنیة والسلوكیةمنظومة من التغی

.والمخاطرة والتأھیل الكافيتتحلى بالمبادرة 

ء الإطار المؤسسي لحوكمة المؤسسات:المطلب الثالث 

تعتبر مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة نقطة بدایة مفیدة لبناء نظام حوكمة المؤسسات، حیث 

دیات النامیة و منھا الجزائر بھا أنھا تعتبر كضوابط داخلیة، و لكن الملاحظ أن الكثیر من الاقتصا

مجموعة من التشریعات التي تتصف بالضعف أو بعدم الوجود أحیانا، حیث بدون ھذا الإطار القانوني و 

و في ھذا الصدد اقترحت منظمة التمویل . التنظیمي فان الضوابط الداخلیة لن یكون لھا سوى اثر ضئیل

.یعیة لحوكمة الشركاتأن یتم إصدار بنود تشر2002الدولیة في سنة 

كما تؤكد المؤسسات انھ على الرغم من أھمیة البنود التشریعیة المقترحة،إلا أن الأمر الذي یفوقھا أھمیة 

.ھو مدى كفاءة المناخ التنظیمي و الرقابي

1-:

و خاصة النامیة لابد حتى یكون للضوابط الداخلیة لحوكمة المؤسسات اثر ملموس على اقتصادیات الدول 

:من توفر مجموعة من التشریعات نوردھا فیما یلي

: حقوق الملكیة-أ

إن احد التشریعات الأساسیة لإنشاء اقتصاد دیمقراطي قائم على أساس السوق ھو نظام حقوق الملكیة، 

ذا، و الذي ینشا حقوق الملكیة الخاصة و یضع معاییر بسیطة وواضحة تحدد على وجھ الدقة من یملك ما

و معاییر لتسجیل المعلومات ) عن طریق العملیات التجاریة مثلا(كیف یمكن تجمیع أو تبادل ھذه الحقوق 
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بطریقة مرتبة زمنیا و ذا تكلفة معقولة، أي قاعدة بیانات و یمكن وصول .. الملاك القانونیین للعقار: مثل 

.الجمھور إلیھا

:العلاقات السلیمة مع أصحاب المصالح-ب

عضاء القطاع الخاص مثل اتحادیات العمال و الغرف التجاریة أن یلعبوا دورا ھاما في تشجیع یمكن لأ

حوكمة المؤسسات ، وذلك عن طریق وضع دساتیر محلیة للسلوك و الممارسات الأخلاقیة للأعمال تقوم 

.الاقتصاديعلى أساس العدالة ،الوضوح ، الشفافیة و قابلیة المحاسبة عن المسؤولیة و محاربة الفساد 

أما بالنسبة للجزائر فقد قامت جمعیات و اتحادات الأعمال الجزائریة بمبادرة لاكتشاف الطرق التي تھیئ 

لتشجیع الحوكمة الجیدة ، و لقیادة ھذه العملیة قام أصحاب المصالح في القطاعین العام و الخاص سنة 

المؤسسات الجزائري ،كما انھ عقد بإنشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات لوضع دلیل لحوكمة 2007

.تم خلالھ إصدار دلیل حوكمة المؤسسات الجزائري2009مارس 11مؤتمر وطني في 

2-:

: إجراءات الخوصصة تتسم بالعالة و الشفافیة-أ

ھیكل الملكیة فحسب ، بل تعكس أیضا الملاحظ أن الطریقة التي تتم بھا خوصصة المؤسسات لا تؤثر في

ثقافة الدولة الخاصة بالمؤسسة، و من ثم فان وجود قواعد و إجراءات واضحة المعالم، تنص على كیفیة و 

توقیت إجراء خوصصة المؤسسات الذي یعتبر أمرا أساسیا حیث من الممكن أن تؤدي نظم الخوصصة 

.السیئة إلى تخریب الاقتصاد 

: و شفافةنظم ضریبیة واضحة-ب

یجب إصلاح النظم الضریبیة حتى تتمیز بالوضوح و البساطة، كما أن قوانین و لوائح الضرائب ینبغي إن 

تتطلب قدرا كافیا من الإفصاح عن البیانات المالیة، و ینبغي أن یجري تنفیذھا بصورة دائمة بفعالیة و في 

.أوقات محددة

:وجود نظام قضائي مستقل و یعمل بشكل جید-ج

یعتبر النظام القضائي المستقل الذي یعمل بشكل جید واحد من أھم المؤسسات في الاقتصاد الدیمقراطي 

القائم على أساس السوق ، و لا یمكن لأي من الإجراءات الضروریة لتطبیق حوكمة المؤسسات أن تحقق 

.مرار و بكفاءة و عدالةأي اثر ما لم یكن ھناك نظام قضائي سلیم ومستقل یسھر على تنفیذ القوانین باست

:نظم محاسبیة شفافة-د
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على أن یتم تسمح ھذه النظم بالحصول على قوائم مالیة شفافة للمؤسسة تقدم في وقتھا و یعتمد علیھا، 

.دولیةالالمحاسبةمراجعة ھذه النظم على أساس معاییر

بإدارة الأعمال و ھذا تزداد أھمیة الحوكمة لضمان المسائلة و الشفافیة في العملیات المتعلقة 

ما أدى بالجزائر إلى إصدار مشروع النظام المالي المحاسبي الجدید و الذي یتوافق مع 

.IAS/IFRSمعاییر المحاسبة الدولیة و معاییر الإبلاغ المالي
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Soitexةدراسة حالة مؤسس: المبحث الثاني 

:المطلب الأول 

مؤسسة عمومیة اقتصادیة ، و ھي شركة ذات أسھم Soitexتعتبر مؤسسة : سسةتعریف المؤ-1

دینار جزائري، و ھي مؤسسة وطنیة للصناعات النسیجیة 1.000.000.00براس مال یقدر ب

.عامل520،كما أنھا تنشط في جمیع ولایات الوطن و یقدر عدد عمالھا حالیا ب

: نشأة المؤسسة-2

اقتصادیة وطنیة للصناعات النسیجیة الحریریة حیث تم وضع مؤسسة عمومیةSoitexتعتبر

من طرف مؤسسة اسبانیة تدعى 1976لیشرع في بنائھا سنة 1974حجر الأساس في سنة 

DRAGADOS كما تم تجھیزھا بالمعدات و الآلات من طرف مؤسستین أجنبیتین ھما من

.سویسرا و بلجیكا 

) 398-82(تبعا للمرسوم التنفیذي رقم1982سنة وقد وقع الاتفاق على مزاولة نشاطھا في 

، لكن عملیة الإنتاج الفعلیة Soitexو ذلك بعد قرار إعادة ھیكلة مؤسسة82-12-04المؤرخ في 

.1985كانت سنة 

:و عند انطلاق نشاط المؤسسة كانت تنقسم إلى أربع وحدات إنتاجیة و ھي

مركب الحریر بتلمسان

مركب الحریر بندرومة

وفاریكوحدة ب

وحدة التطریز و التحضیر

:انقسمت وحدة ندرومة و بوفاریك إلى فرعین1997و في سنة 

فرعSOITINE SPAبندرومة

فرعSOTRADA Lببوفاریك

شتوان "في المنطقة الصناعیة Soitexتقع المؤسسة الوطنیة للصناعات النسیجیة 

یة قدرھا كلم من مدینة تلمسان و ھي تتربع على مساحة إجمال2على بعد "

.ھكتار9.75ھكتار ، أما المساحة المغطاة فتبلغ 37.56
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:مھام المؤسسة -3

ھو إنتاج و تسویق الأقمشة النسیجیة و الحریریة و التي Soitexإن النشاط الرئیسي لمؤسسة

:بدورھا مصنفة إلى الأنواع التالیة

و یستعمل لصناعة الألبسة المختلفة : نسیج ثوبي-

تعمل لمستلزمات المنازل و المكاتب و المستشفیاتو یس:نسیج تأثیثي -

یستعمل كمادة أولیة لبعض المؤسسات الأخرى: نسیج صناعي-

:Soitexدلیل مؤسسة -4

مركز المراقبة-1

الإدارة-2

معرض خاص+ مدیریة التجارة و التموین-3

جناح التكوین-4

مطعم-5

مركز المراقبة الداخلي -6

مخزن المادة الأولیة+ عمارة تحضیر النسیج-7

مخزن داخلي خاص بالنسیج+ مارة النسیج ع-8

مخزن مؤقت+ عمارة التكمیل -9

عمارة مخزن ي-10

عمارة مستقلة عن المؤسسة خاصة بالطرز-11

ورشة الصیانة-12

إنتاج البخار -13

ورشة التشحین و إعادة الصنع-14

ورشة معالجة المیاه-15

ورشة التخلص من المیاه-16
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Soitex: المطلب الثاني

Soitexالھیكل التنظیمي لمؤسسة):  04- 01(الشكل

من وثائق الإدارة العامة للمؤسسة: المصدر

نھ بعض الإیجابیات المتمثلة فیما فیما یخص الھیكل التنظیمي للمؤسسة و الذي أقیم بعد إصلاحات نتج ع

:یلي

.المسؤولیة المحددة و المعروفة-

.الارتباط عن طریق المسؤولیة العامة- 

:فنجد أن ھذا الھیكل یخلو من وظیفتین أساسیتین ھما: أما فیما یخص السلبیات

المدیر العام لأمانةا

تسییر الجودة

مدیریة المالیة و 
المحاسبة

مدیریة التموین 
و الإدارة

مدیریة 
التجارة

الموارد 
البشریة

مدیریة الإنتاج

النسیجالتكمیلتحضیر النسیج
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.وظیفة المراقبة -

.و وظیفة التسویق-

الأخص وظیفة المراقبة التي تعتبر إحدى المبادئ إن ھاتین الوظیفتین لھما دور أساسي في المؤسسة و ب

.  التي تقوم علیھا الحوكمة في المؤسسات

: الثالثالمطلب

جمیع الحقوق المتعلقة بالمؤسسة من حقوق الملكیة، حقوق مجلس Soitexیحدد القانون الداخلي لمؤسسة

.الإدارة إلى حقوق التسییر

:حقوق الملكیة-1

:ني بحقوق الملكیة كل السلطات الممنوحة من القانون للجمعیة العامة للمساھمین و ھينع

عزل الإداریین/تسمیة.

عزل محافظي الحسابات/تسمیة.

خفض راس مال المؤسسة/رفع.

تفویض الصفقات.

دراسة التقاریر المقدمة من قبل مجلس الإدارة و محافظي الحسابات.

ثبیتھاتحدید نسب توزیع الأرباح و ت.

:حقوق مجلس الإدارة -2

نعني بحقوق مجلس الإدارة كل السلطات الممنوحة لمجلس الإدارة المكیفة حسب حالة الشركة في 

:حدود الھدف الاجتماعي

یقوم بتبني قانونھ الداخلي.

یحدد السیاسة العامة و إستراتیجیة قصیرة و طویلة المدى.

یسھر على تطبیق حلول الجمعیة العامة.

ى مخططات و برامج سنویة و یسھر على تطبیقھا یتبن.

 یعرف سیاسة الاستثمار و في مقدمتھا المیزانیة.

المیزانیة ( یسھر على مراقبة و تحدید الوثائق اللازمة المتعلقة بالحسابات الاجتماعیة

...)المحاسبیة، الوثائق الجبائیة، تقریر التسییر

یقیم نشاط الشركة بصفة منتظمة.

:التسییرحقوق -3
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الرئیسي الأجیر و إلى مساعدیھ أي المدیریة العامة و ذلك في حدود ریعود دور التسییر إلى الإطار المسی

.الھدف الاجتماعي و طبیعة الشركة

:المطلب الرابع 
و واحد و المتمثل في الدولة و بالتالي ھSoitexأولا تجدر الإشارة إلى أن عدد المساھمین بمؤسسة -1

.فان احد ھذه المبادئ وھو المعاملة المتساویة لحملة الأسھم غیر موجود

،إذ أن المدیر لھ عقد یدیر بھ إدارة DGو المدیر العامPCAلا یوجد فصل بین رئاسة مجلس الإدارة -2

المبادئ الأساسیة للحوكمة و الشركة و عقد ثاني یرئس بھ مجلس الإدارة و ھذا ما یتعارض مع احد

المتمثل في فصل الرقابة عن الإدارة و ذلك لأنھ من غیر المعقول مسائلة مدیر الشركة و ھو رئیس 

.مجلسھا الإداري

:اعضاء مجزئین كما یلي6كذلك یتكون مجلس الإدارة من 

.ممثلین للعمال كما یتم تعیینھم من طرف الجمعیة العامة2+ إداریین 4

.سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط3دة عقد الإداریین تبلغ م-3

:آلیات الرقابة-4

 حسب احد یوجد ھناك مدقق للحسابات الذي قد یكون من داخل الشركة أو من خارجھا و ھذا

.المسئولین بالمؤسسة

 الشركة و محافظ الحسابات یعین من طرف الجمعیة العامة للمساھمین حیث یقوم بمراجعة حسابات

.أكید على شفافیتھا و موضوعیتھاالت

:اجر المدیر العام-5

:تغیركما  یليمینقسم إلى جزأین ، ثابت و

)حسب المفاوضات(اجر متغیر+الأجر الأدنى المضمون.س=الأجر

.كما تقدم الشركة للمدیر العام الحالي منزل بالإضافة إلى سیارة وأشیاء أخرى حسب المفاوضات

ي مؤسسة ھو الحصول على أرباح إلا انھ حسب المسئولین بالشركة إن الھدف الأول و الأساسي لأ-6

لا تحقق الأرباح بل بالعكس فإنھا دائما تخسر أي منذ أكثر من خمس سنوات Soitexفان مؤسسة

وھي في خسارة مستمرة و عند سؤالي لھ عن السبب كان جوابھ بان الرجل الغیر مناسب في المكان 

.ود المحسوبیة و الرشوة أیضا لا بد من الخسارةالغیر المناسب و قال في ظل وج
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أما عندما تساءلت عن كیفیة استمرار المؤسسة في النشاط كل سنة رغم الخسارة فقال إن البنوك 

تمنحنا قروضا رغم أننا لا نسدد المستحقات التي علینا و تابع القول بان المؤسسة ھي ملك للدولة و 

.فإننا في الجزائر لدینا تسییر سیاسي للمؤسسات و لیس اقتصاديالبنك ملك للدولة أیضا و بالتالي

نتائج الدراسة:
:تم التوصل إلى ما یليSoitexعلى ضوء التحالیل للدراسة التي أجریت في مؤسسة

 إن حوكمت الشركات تقوم على مبدأ حمایة مصالح الأطراف المعنیة و نرى في مؤسسةSoitex أن

و المواطنین بشكل خاص، إلا أن الملاحظ في ھذه المؤسسة أنھا فشلت أصحاب المصلحة ھم الدولة

في تحقیق مصلحة ھذه الأطراف  و ذلك من خلال عجزھا المالي و اضطرار الدولة إلى التدخل في 

.كل مرة من اجل مساعدتھا على البقاء و الاستمرار

فصال الرقابة عن الإدارة حیث كذلك تفتقر المؤسسة إلى وجود مبدأ أخر من مبادئ الحوكمة و ھو ان

و بالتالي عوض أن یقوم مجلس الإدارة بمراقبة أن من یرأس مجلس إدارتھا ھو مدیرھا العام

.ومحاسبة المدیر العام فانھ یقوم بتزكیة قراراتھ فقط

 أما فیما یتعلق بأعضاء مجلس الإدارة نلاحظ بأنھم یعینون من طرف الجمعیة العامة مما یعني بأنھم

ینتخبون و بالتالي تقل مصداقیتھم أو بالأحرى لا یكون لدیھم دور فعال في عملیة المراقبة و لا 

.المحاسبة  

 عدم كفاءة دور مجلس إدارة الشركة في وضع الخطط الإستراتیجیة مما یؤدي إلى تحقیق الخسارة

.المستمرة لھذه الشركة

 في مؤسسة عالمیاالمعروفلا توجد حوكمة بالشكل و في الأخیر نستطیع القول بأنھSoitex.
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: المبحث الثالث

نمذلك
.الحوكمة في تلك الشركات

:المطلب الأول

:مجتمع و عینة البحث .1
 :

.تلمسان و التي لھا مجلس إدارة لتكون مجتمع البحث

 ؤسسة  م15تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة ، حیث وزعت الاستمارات على : عینة الدراسة
.استمارات 10، وكان عدد الاستمارات المسترجعة و الصالحة التي تم إخضاعھا للدراسة 

:بناء أداة الدراسة .2

استنادا لطبیعة البیانات التي یراد
منشورة ، فإن الأداة     مات  معلو

.اللازمة للإجابة عن تساؤلات الدراسة و تحقیق أھدافھا 

 توت جمعنا البیانات من خلال الدراسة المیدانیة عن طریق تصمیم استمارة اح:بیانات الاستمارة
على معلومات حول المستجوبین خصصناھا لأصحاب القرار في المؤسسة و نقصد بھم رئیس مدیر 

ھا ما منسؤال 27التعلیمي ، وكذلك سنة الانضمام للشركة ،أما النوع الثاني من المعلومات فكان في 

.المتبقیة فاھتمت بموضوعنا و  ذلك لإظھار إن كانت ھناك حوكمة بھذه الشركات أم لا

 منھجیة البحث:
حیث ا

 )19SPSS version (
.الإحصائیة و إجراء أھم الاختبارات 
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: المطلب الثاني

توزیع عینة الدراسة حسب الجنس:

sex

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid ذكر 8 80.0 80.0 80.0

انثى 2 20.0 20.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

یوضح لنا الجدول أن نسبة عالیة من أفراد العینة المدروسة فیما یتعلق بالجنس ھي من الذكور حیث بلغ 

: و ھذا مبین في الشكل التالي%20في حین كانت نسبة الإیناث،%80أي بنسبة 8عددھم 

لالشك

من إعداد الطالبة: المصدر
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توزیع عینة الدراسة حسب السن:

age

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 30إلى 20من  1 10,0 10,0 10,0

سنة40الى30من  3 30,0 30,0 40,0

50الى 40من  5 50,0 50,0 90,0

سنة فما فوق50 1 10,0 10,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

سنة كانت لھا أعلى نسبة 50و 40الثالثة التي تتراوح فیھا أعمار المستجوبین بین الفئة تظھر النتائج أن 
إلى 20، في حین تأتي فئة %30سنة فكانت نسبتھا 40و 30، بینما الفئة التي تتراوح بین %50و ھي 

و ھذا یدل على أن أغلبیة المدراء اتبعوا التدرج %10في المرتبة الأخیرة بـسنة فما فوق 50سنة و فئة 30
.الوظیفي حتى وصلوا لھذه المناصب

من إعداد الطالبة: المصدر

 توزیع عینة الدراسة حسب الحالة المدنیة   :
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الحالة المدنیة

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid متزوج 9 90.0 90.0 90.0

مطلق 1 10.0 10.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

و ھذا ما یؤكده الجدول %10، بینما المطلقین فكانت نسبتھم%90لقد بلغت نسبة المسیرین المتزوجین
:التالي

بةمن إعداد الطال: المصدر

توزیع عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي:
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المستوى التعلیمي

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid جامعي 10 100.0 100.0 100.0

Missing System

Total 10 100.0

و ھذا مبرر لأن الاستمارة وزعت على ،%100یوضح لنا الجدول أن فئة الجامعیین حصلت على نسبة
المدیرین فقط  و أصحاب القرار بالمؤسسات و الذین من المفترض أن یكونوا متحصلین على شھادات 

.جامعیة

من إعداد الطالبة: المصدر
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ھل أنت مؤسس الشركة؟     : السؤال الأول

مؤسس الشركة؟أنتھل 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid لا 10 70.0 100.0 100.0

نعم 30.0
Total 100.0

المؤسسات التي شملتھا الدراسة تؤكد بان ھناك فصل بین مالك المؤسسة و أغلبیةیوضح لنا الجدول أن 
نسبة أي ما یعادل7من یسیرھا ، حیث بلغ عدد الأشخاص الذین یسیرون المؤسسة و لیسوا ھم مالكیھا 

.%30، بینما بلغت نسبة مالكي المؤسسات 70%

من إعداد الطالبة: المصدر

ما نوع المسؤولیة التي تشغلھا بالمؤسسة؟:السؤال الثالث
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ما نوع المسؤولیة التي تشغلھا

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid مدیر عام 7 70.0 70.0 70.0

مدیر الموارد البشریة 3 30.0 30.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

بما أن الاستمارة وزعت فقط على المؤسسات التي تملك مجلس إدارة، و نظرا لطبیعة الموضوع الذي یتم 
مؤسسة و ھذا ما یوضحھ الجدول دراستھ اقتضت الضرورة أن تشمل العینة فقط أصحاب القرار في ال

ممن شملتھم الدراسة، في حین بلغت نسبة مدیر الموارد البشریة %70حیث بلغ منصب مدیر عام نسبة 
.فقط%30نسبة

من إعداد الطالبة: المصدر

q5ما ھي طبیعة ملكیة الشركة؟    : السؤال الخامس
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ة الشركةما ھي طبیعة ملكی

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid عامة 7 70.0 70.0 70.0

خاصة 1 10.0 10.0 80.0

مختلطة 2 20.0 20.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

ائر كانت دولة وھذا یعود إلى كون الجز%70نلاحظ أن اكبر نسبة كانت للمؤسسات العامة حیث بلغت 

اشتراكیة و بالتالي جمیع المؤسسات بھا تعود ملكیتھا للدولة و بالتالي لم تسمح بخوصصة الشركات إلا في 

و في الأخیر نجد المؤسسات الخاصة %20الآونة الأخیرة ،  ثم تلیھا المؤسسات المختلطة بنسبة 

.%10ب

ةمن إعداد الطالب: المصدر

q6ھل ھذه الشركة ھي؟:السؤال السادس
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ھل ھذه الشركة ھي

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid أخرىفرع من شركة  4 40.0 40.0 40.0

مستقلة و عندھا فروع 5 50.0 50.0 90.0

مستقلة 1 10.0 10.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

كانت للشركات المستقلة و لدیھا فروع ، ثم تلیھا المؤسسات التي ھي فرع من شركة %50نسبةأننلاحظ 

.%10، أما المؤسسات المستقلة و لیس لدیھا فروع فكانت بنسبة%40أخرى بنسبة

من إعداد الطالبة: المصدر
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q7ي للشركة؟   ما ھو النشاط الرئیس: السؤال السابع

ما ھو النشاط الرئیسي للشركة

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid صناعي 3 30.0 30.0 30.0

تجاري 2 20.0 20.0 50.0

خدماتي 5 50.0 50.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

، ثم تلیھا %50الطابع الخدماتي تحتل الصدارة بنسبةلقد أظھرت نتائج الجدول أن المؤسسات ذات

.فقط%20، أما المؤسسات التجاریة فكانت بنسببة%30المؤسسات الصناعیة ب

من إعداد الطالبة: المصدر
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q8ما نوع المحاسبة التي تقومون بھا؟   : السؤال الثامن

la comptabilité

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid l'entreprise 6 60,0 60,0 60,0

bureaux extérieure 1 10,0 10,0 70,0

cahier 3 30,0 30,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

لدیھا قسم خاص بالمحاسبة، في حین أن %60ما یعادل  أي10مؤسسات من أصل 6نلاحظ أن 

المحاسبة لدیھا ھي عبارة عن كراس تدون فیھ ما تم إدخالھ إلى الشركة و ما إنمن المؤسسات %30نسبة

.المتبقیة تستعین بمكاتب محاسبة من خارج المؤسسة%10یتم إخراجھ فقط،و ال

من إعداد الطالبة: المصدر

q9ة؟  ما ھي موارد تمویل الشرك: السؤال التاسع
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q9

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid موارد من أرباح 

الشركة

5 50,0 50,0 50,0

موارد من الدولة 1 10,0 10,0 60,0

قروض بنكیة 2 20,0 20,0 80,0

موارد أخرى خاصة 2 20,0 20,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

أن المؤسسات تأتي بمواردھا التمویلیة  بالدرجة الأولى من الأرباح التي تحققھا نلاحظ من خلال الجدول

فقط %10لكل واحدة، و %20، ثم تلیھا قروض بنكیة و الموارد الخاصة بنسبة%50سنویا و ذلك بنسبة

و ذلك لأن الجزائر أصبحت حالیا تقوم بخوصصة المقدمة من طرف الدولةكانت للإعانات

.لسةالمؤسسات المف

.

من إعداد الطالبة: المصدر



150

الشفافیة في الحصول على الصفقات؟   :السؤال العاشر

الشفافیة في الحصول على الصفقات؟

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid كبیرة 3 30.0 30.0 70.0

متوسطة 7 70.0 70.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

، %70ة في الحصول على الصفقات حیث بلغت نسبة متوسطلقد أظھرت نتائج الجدول بان ھناك شفافیة 

و ھذا یؤكد بان ھناك %0،في حین عدم وجود الشفافیة فكانت بنسبة%30الكبیرةفي حین بلغت الشفافیة 

.الحصول على الصفقاتبما یتعلقشفافیة فینقص في 

من إعداد الطالبة: المصدر

q11كیف تقیم القدرة التنافسیة للشركة؟    :السؤال الحادي عشر
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كیف تقیم القدرة التنافسیة للشركة؟

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid قویة 7 70.0 70.0 70.0

متوسطة 3 30.0 30.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

بما أن المؤسسات الجزائریة كانت تعیش في محیط مغلق أي على المستوى المحلي فقط ، و ھي  مدعمة 

من قبل الدولة فنجدھا قویة من الناحیة التنافسیة و ھذا ما تظھره نتائج الجدول حیث أعطت نسبة 

متوسطة تنافسیا و ھذا ما نلاحظھ من خلال لل%30للشركات التي لدیھا قدرة تنافسیة كبیرة ، بینما 70%

:الشكل التالي

من إعداد الطالبة: المصدر
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q12إلى أي مدى الرشوة یمكنھا التأثیر على نمو شركتكم؟  :السؤال الثاني عشر

على نمو شركتكم؟التأثیرمدى الرشوة یمكنھا أيإلىبصفة عامة، 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid كبیر 3 30.0 30.0 30.0

متوسط 1 10.0 10.0 40.0

ضعیف 6 60.0 60.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

، في حین %60نلاحظ بان الرشوة لدیھا تأثیر ضعیف على نمو الشركات حیث بلغت نسبة ضعیف 

.فقط%10توسط فكانت بنسبة ، أما م%30الرشوة بنسبة كبیرة 

من إعداد الطالبة: المصدر
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اختیار أعضاء مجلس الإدارة یتم على أساس؟:السؤال الثالث عشر

أساسمجلس الإدارة یتم على أعضاءاختیار 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid التعیین 10 100 100.0 100.0

Missing System 0 0
Total 11 100.0

نلاحظ بان جمیع المؤسسات التي شملتھا الدراسة تقوم باختیار أعضاء مجلس الإدارة لدیھا على أساس 

و ھذا للأسف، لأنھ لو كان ھناك أعضاء %100التعیین و لیس الانتخاب، حیث بلغت نسبة التعیین

.ر في ھذه المجالسثاكو محاسبةمسائلة منتخبین لكانت ھناك 

من إعداد الطالبة: المصدر
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q14أعضاء مجلس الإدارة مستقلین عن الإدارة؟   :السؤال الرابع عشر

الإدارةمستقلین عن الإدارةمجلس أعضاء

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid نعم 7 70.0 70.0 70.0

لا 3 30.0 30.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

قد طرح ھذا السؤال من اجل معرفة إذا كان مجلس الإدارة یتمتع بالاستقلالیة و ذلك من اجل أن یقوم 

من أعضاء مجلس %70بعملیة المراقبة و المحاسبة على أكمل وجھ و اتضح من خلال الجدول أن 

. غیر مستقلین عن الإدارةفتشیر إلى أنھم%30مستقلین عن الإدارة ، بینما الالإدارة ھم

من إعداد الطالبة:المصدر
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ھل یقوم مجلس الإدارة باجتماعات دوریة لدراسة شؤون المؤسسة؟: السؤال الثامن عشر
Q18

سة شؤون المؤسسةباجتماعات دوریة لدراالإدارةھل یقوم مجلس 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid نعم 1 10.0 10.0

لا 9 90.0 90.0 9.00

Total 10 100.0 100.0 100.0

نسبة محتشمة حیث بلغتنلاحظ بان الإجابة بنعم فیما یخص قیام مجلس الإدارة باجتماعات دوریة كانت

.، و ھذا ما یؤكد بأنھ لا یوجد ھناك مراقبة و محاسبة مستمرة%90فبلغت " لا"ة ب فقط أما الإجاب10%

من إعداد الطالبة: المصدر
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ھل یساھم مجلس الإدارة في وضع و تنفیذ إستراتیجیة المؤسسة؟ :السؤال التاسع عشر
Q19

اتیجیةج في وضع و تنفیذ الاستر.ھل یساھم م

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال 10 100.0 100.0 100.0

، و ھذا یعني بان مجالس إدارة %100نرى بان جمیع الإجابات فیما یخص ھذا السؤال كانت فعال بنسبة

لأن صیاغة و وضع جمیع مؤسسات العینة تساھم بشكل فعال في صیاغة و تنفیذ الإستراتیجیة و ھذا

.یعتبر من المھام الرئیسیة للمجلسالإستراتیجیة

من إعداد الطالبة: المصدر
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q20مجلس الإدارة یساھم في غیاب المخاطر؟  : السؤال العشرین

ج یساھم في غیاب المخاطر.م

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال 9 90.0 90.0 90.0

ضعیف 1 10.0 10.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

و ذلك لأنھ من %90یتضح من خلال الجدول بان مجلس الإدارة یساھم في غیاب المخاطر بصفة فعالة ب

.%10فكانت بنسبة 'ضعیف'الشركة، أما ایقوم بالمصادقة على الإستراتیجیات التي تتبناھ

من إعداد الطالبة: المصدر
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مدى مساھمة مجلس الإدارة في ترقیة الإنتاجیة و تحفیز :السؤال الحادي و العشرین
q21العمال؟

ترقیة الانتاجیة و تحفیز العمال

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال 2 20.0 20.0 80.0

ضعیف 8 80.0 80.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

یساھم بصفة فعالة في ترقیة الإنتاجیة و تحفیز العمال و ھذا ما یؤكده الجدول لا نلاحظ بان مجلس الإدارة 

.%80كانت نسبتھ،بینما ضعیف%20حیث بلغت نسبة فعال 
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من إعداد الطالبة: المصدر

مدى مساھمة مجلس الإدارة في توسیع استعمال تقنیات :السؤال الثاني و العشرین
q22؟ الاتصال

استعمال تقنیات الاتصالتوسیع

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال 8 80.0 80.0 80.0

ضعیف 2 20.0 20.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

في توسیع استعمال تقنیات الاتصال، و ذلك من اجل مواكبة %80إن مجلس الإدارة فعال بنسبة 

تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات التي تساھم في توسیع نشاطات الشركة بالإضافة إلى سرعة القیام 

.بالأعمال

د الطالبةمن إعدا: المصدر
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q23ھل تساعد الشفافیة في وضع الإستراتیجیة؟  : السؤال الثالث و العشرین

الإستراتیجیةھل تساعد الشفافیة في وضع 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال

ضعیف

10 30.0

70.0

100.0 100.0

لشفافیة في صیاغة إستراتیجیة المؤسسة حیث بلغت نسبة فعال لبان ھناك غیاب من خلال الجدول نلاحظ 

فكانت " ضعیف"و ذلك لأن صیاغة الإستراتیجیة لا یشارك في وضعھا عمال المؤسسات، أما %30ال

.%70نسبتھ

من إعداد الطالبة: المصدر



161

q24في غیاب المخاطر؟   ھل تساعد الشفافیة :السؤال الرابع و العشرین

ھل تساعد الشفافیة في غیاب المخاطر

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال 5 50.0 50.0 50.0

ضعیف 5 50.0 50.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

من الجدول أن فعال لدیھا نلاحظ بان الشفافیة لا تساعد بصفة جیدة في غیاب المخاطر، حیث یتبین

.المتبقیة%50، بینما ضعیف یتبقى لھا ال50%

من إعداد الطالبة: المصدر



162

q25ھل تساعد الشفافیة في ترقیة الإنتاجیة وتحفیز العمال؟  :السؤال الخامس و العشرین

تحفیز العمالوالإنتاجیةھل تساعد الشفافیة في ترقیة 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال 2 20.0 20.0 80.0

ضعیف 8 80.0 80.0 100.0

Total 10 100.0 100.0

و ھذا یؤكد بان ھناك نقص في الشفافیة فیما یتعلق بتحفیز العمال و %20إن الإجابة بفعال كانت بنسبة 

.التي منحت لضعیف%80ھذا ما تؤكده 

من إعداد الطالبة: المصدر
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q26ھل یساعد اصحاب المصالح في وضع الإستراتیجیة؟: السادس و العشرینلسؤالا

les pp et la stratégie

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال 6 60,0 60,0 60,0

ضعیف 4 40,0 40,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

في صیاغة استراتیجیة المؤسسة و %60من خلال الجدول یتضح بان اصحاب المصالح یشاركون بنسبة 

ھذا یعني بان ھذه الإستراتیجیة المتبناة ستعمل على تحقیق مصالح مختلف الأطراف الفاعلة في المؤسسة، 

.ؤكد بان بانھم لا یشاركون في وضعھافت%40اما نسبة 
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من إعداد الطالبة: المصدر

q27ھل یساعد اصحاب المصالح في غیاب المخاطر؟:السؤال السابع و العشرین

les pp et le risque

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid فعال 4 40,0 40,0 40,0

ضعیف 6 60,0 60,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

في غیاب المخاطر ، اما %04مصالح یشاركون بصفة فعالة  بنسبةمن الجدول یتبین بان اصحاب ال

.فتؤكد انھم غیر فعالین في تجنیب المؤسسة للمخاطر%06ال

ةمن إعداد الطالب: المصدر
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:ثبات اداة القیاس

Alpha Cronbachتم نختارReliabilty Analysisثم Scaleثم Analyseنذھب الى 

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 9 90,0

Excludeda 1 10,0

Total 10 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,727 27

Alpha Cronbach =0.7 و ھذا یعني بأنھا تتمتع بدرجة عالیة من الثبات0.6و ھي اكبر من
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:خاتــــمــة

زمات لقد حاولنا خلال ھذا الفصل الوقوف على واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر ،فما شھده العالم من أ

مالیة وانھیار لكبریات أسواق المال و المؤسسات في العالم و ما نعایشھ من زخم معرفي و اتصال سریع 

و تقنیات متطورة، و ما یعكسھ ذلك على البیئة الجزائریة سواء بالسلب أو بالإیجاب،جعلنا نواجھ العدید 

سیة، و ھذا یستدعي سرعة تقویم من التحدیات في جمیع مناحي حیاتنا الاقتصادیة،الاجتماعیة و السیا

مسارنا الراھن و التخطیط لمواكبة المستجدات بما یتوافق مع قیمنا ،مبادئنا و إمكانیاتنا من اجل الوصول 

.إلى تسییر كفء لمؤسساتنا الجزائریة

:فمن خلال تحلیلنا لنتائج الدراسة المیدانیة توصلنا إلى جملة من النتائج نوردھا فیما یلي

سات العامة التي شملھا الاستبیان ھي مساھمة إلا أن الدولة ھي المساھم الوحید فیھا، أما إن المؤس

المؤسسات الخاصة فنلاحظ بأنھا مؤسسات عائلیة و بالتالي ففي الجزائر لا یطرح مشكل المعاملة 

.العادلة أو المتساویة للمساھمین

الإدارة نلاحظ بأنھم لا یقومون بما أن مدراء المؤسسات ھم في نفس الوقت من یرئسون مجالس

.بعملیة المراقبة و المحاسبة بالشكل المطلوب

 عدم كفاءة مجالس الإدارة في وضع و تنفیذ الإستراتیجیات یؤدي إلى ضعف دور ھذه المجالس

.في عملیة الإشراف على استثمارات المؤسسة

لي لن یكون لھا دور فعال ھناك غیاب لأصحاب المصالح في صیاغة إستراتیجیة المؤسسة و بالتا

.في عملیة المراقبة و المسائلة

تتفق مع Soitexكذلك تجدر الإشارة إلى أن النتائج المتحصل علیھا من الدراسة التي أجریت في مؤسسة 

نتائج الدراسة المیدانیة في انھ لا تعرف مؤسساتنا الجزائریة تطبیقا لمبادئ الحوكمة فھي بعیدة عنھا و لذا 

.التحسیس بأھمیتھا و بضرورة تطبیقھا لا بد من
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خاتمة عامة
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:خاتمة عامة

البالغة لموضوع حوكمة الشركات، والدور من خلال ما تم تناولھ في ھذه الدراسة، أدركنا جلیا الأھمیة

ت العلاقة الكیفیة التي تدار بھا المؤسسات و تراقب من جمیع الأطراف ذاالكبیر الذي تلعبھ باعتبارھا 

بالمؤسسة، و بالتالي فھي تعتبر بمثابة الأداة التي تضمن كفاءة إدارة المؤسسة في استغلالھا لمواردھا و 

و ھو ما یعتبر كمؤشر عن تحقیق المؤسسة لأھدافھا بالدرجة الأولى و أھداف الأطراف . إدارتھا للمخاطر

.ذات العلاقة بھا

تمثل سبیل التقدم لكل فإنھاما تم انجازھا بشكل سلیم إذاالشركات أخیرا فان التطبیق الجید لمبادئ حوكمة 

قدرا مناسبا من الضمان لتحقیق ربحیة للأفرادلان ذلك یضمن , ككل والمؤسسات والمجتمعالأفرادمن 

واستقرار تقدم ومن ثم تدعیم, المؤسسات أداءكما تضمن تلك الآلیات قوة وسلامة , لاستثماراتھم معقولة

.المالیة والاقتصادیات والمجتمعاتواقالأس

:النتائج التالیةوقدمت الدراسة

الاقتصادیة أو القانونیة أو الإداریة أو شمول مفھوم حوكمة الشركات للعدید من الأبعاد سواء-1

.المحاسبیة أو الاجتماعیة أو الأخلاقیة 

الانھیارات والأزمات حدوث الكثیر منازداد انتشار مفھوم حوكمة الشركات بصورة واسعة بعد -2

فعالیة الدور الذي یقوم بھ ھذا المصطلح الاقتصادیة للكثیر من الوحدات الاقتصادیة العملاقة ، مما یعني

.ھذه الانھیارات والأزماتوما یتضمنھ من وسائل للعلاج والإصلاح لمثل

یق الانسجام والتوازن بین مصالح وتحقیساعد مفھوم حوكمة الشركات في القضاء علي التعارض-3

سواء من داخلھا أو من خارجھا ،وذلك عن طریق الحد من الفئات المختلفة المھتمة بالوحدة الاقتصادیة

وغیرھم من أصحاب –خاصة المساھمین –الأخرىأوسع للفئات سیطرة الإدارة وإعطاء سلطات

.المصالح

وتحقیق لمصطلح حوكمة الشركات ھو الاھتمام بتطویر الأداءالمشترك بین المفاھیم المختلفة القاسم-4

.الإفصاح والشفافیة والانضباط والعدالة

الشركات بتحقیق الإفصاح والشفافیة في كافة المعلومات وبصفة خاصة اھتمام مصطلح حوكمة-5

لوحدة الاقتصادیة لما لھا من أھمیة ودور فعال في تحقیق أھداف أصحاب المصالح في االمعلومات المالیة

إلى دورھا في مما یعني الاھتمام بتحقیق جودة ھذه المعلومات ، ولم یقتصر الأمر علي ذلك بل امتد،

المختلفة من ناحیة وبین درجة تنشیط الأسواق المالیة، كما توجد علاقة بین مستویات الحوكمة في الدول

.ناحیة أخرينمو وتطور أسواقھا المالیة وأداء ھذه الأسواق بھا من
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التي أجریناھا توصلنا إلى بعض الاقتراحات التي من شانھا المساھمة في المیدانیة و من خلال الدراسة 

:إرساء مبادئ حوكمة المؤسسات في الجزائر و كذا تفعیل أطرافھا إذ لا بد من

لعمل على ضرورة الإسراع بالالتزام القانوني للمؤسسات الجزائریة بتطبیق مبادئ الحوكمة، و ا

.توفیر الإطار المؤسسي و القانوني كبیئة مناسبة لذلك

 ضرورة عقد دورات تدریبیة، و ندوات متخصصة و كذا مؤتمرات علمیة بصفة مستمرة و ھذا

.فیما یخص حوكمة المؤسسات و تفعیل دور أطرافھا، یحضرھا كل من المھنیین و الأكادیمیین

اخلیة،الخارجیة و كذا لجنة المراجعة في المؤسسات ضرورة إعادة تنظیم وظیفة المراجعة الد

.الجزائریة، بما یضمن استقلالیتھا ،و كفاءة و فعالیة عملیاتھا

 العمل على مواكبة التطورات الحاصلة في بیئة الأعمال ضمن مناھج التعلیم العالي للجامعات

أساسا في حوكمة الجزائریة و الاعتراف بالتطورات الحدیثة في بیئة الأعمال و المتمثلة

.الشركات، و كذا التطورات التي حدثت بالنسبة لأطرافھا، و ھذا بتطویرھا

 ضرورة إنشاء منظمات مھنیة تعمل على تنظیم آلیات مزاولة مھنة المراجعة في الجزائر،مع

إصدار معاییر المراجعة الداخلیة و الخارجیة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة ، بالإضافة إلى 

.میثاق أخلاقیات المھنة آخذة بعین الاعتبار بیئة الأعمال الجزائریةوضع
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.2010الأولى 

الطبعة العربیة -دار الیازوري العلمیة لنشر–" نظریات و مفاھیم"الإدارة الحدیثة –بشیر العلاق . د-13

2008.
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.2003الطبعة الأولى 

عمان ، -عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع–الأسواق المالیة النقدیة –فلیح حسن خلف . د-29
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.2005- الإسكندریة
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.1990دیسمبر –لبنان -الأولى

بحوث اقتصادیة -الحوكمة و ثنائیة التحول نحو اقتصاد السوق و تفشي الفساد–عبد القادر خلیل -49

.2009بیروت ، لبنان-46العدد -عربیة

50-

المقـــــــــالات:
الأداء المتمیز للحكومات من خلال –بشیر مصطفى -1

-المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات و الحكومات–الح والإدارة الراشدة الحكم الص

.2005مارس-جامعة ورقلة

مجلة - تحسین التنظیم و الإدارة من التشخیص إلى التنفیذ- دانیال كوفمان ، وارت كرائي ، باب لوز یدو-2

.2000جوان - FMI–التمویل و التنمیة 

.2007-05رقم –كلیة الحقوق -جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان-لقانونیة و الإداریةمجلة العلوم ا-3

-)إعداد مركز المشروعات الدولیة الخاصة –دلیل تأسیس حوكمت الشركات في الأسواق الصاعدة -4

(2005. CIDE)

نك الدولي و الب-منتدى حوكمت الشركات العالمي–إرساء أسس النمو الاقتصادي -ایرام میلستاین-5

.2005- منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة



174

مقالة ضمن مدونات مركز –دور لجنة المراجعة في حوكمة الشركات -ھولي جرجر وري و جیسون-6

www.cipe.org. على موقع.المشروعات الدولیة الخاصة 

الصاعدة، مركز المشروعات الدولیة الخاصة، دلیل تأسیس حوكمة الشركات في الأسواق-7

www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp.

التقریر السنوي -فانكوفو -الحریة الاقتصادیة في العالم-جیمس غوارتیني و روبرت لوسون-8

.2002لعام

مركز - المكون الرئیسي للإصلاح السیاسي و الدیمقراطي-الحكم الدیمقراطي الصالح-جون سولیفان-9

).CIPE(المشروعات الدولیة الخاصة

متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول النامیة ، - مولاي لخضر عبد العزیز. بونوة شعیب و ا. ا-10

.2008تلمسان-نشر بن خلدون-دفاتر میكاس-4العدد -دراسة الجزائر



175

:

1-Pigé B-Enracinement des dirigeants et richesse des actionnaires-finance

contrôle stratégie- vol1- n°3-septembre1998.

2- Ahmed el Aouadi – les stratégies d’enracinement des dirigeants d’entreprises-

le cas Marocain- Mars 2001 .

3- Alexandre H ,Paquerot M-Efficacité des structures de contrôle et

enracinement des dirigeants- finance contrôle stratégie- vol 3 n°2 – 2001 .

4-Charreaux G- la théorie positive de l’agence- positionnement et apports –

OP.CIT.

5-Charreaux G et Pitol Belin J.P- La théorie contractuelle des organisation- une

application au conseil d’administration- Université de Dijon- 1985.

6-Jean Paul Marechal- éléments d’analyse  économique de la firme- édition

Didact éco1999.

7-Coriat B et Weinstein O- les nouvelles théories de l’entreprise – le livre de

poche –Paris1995.

8-Samuel MERCIER -L’apport de la théorie des parties prenantes au

management stratégique : une synthèse de la littérature.

Christine la garenne- Entreprise et environnement.

9-Michel CAPRON Françoise QUAIREL – LANOIZELEE(Mythes et Réalités

de l’Entreprise Sociale .

10-Michel CAPRON Françoise QUAIREL – LANOIZELEE- opcit- p13 .



176

11-Michel Godet- Comment traiter les citoyens aussi bien que les actionnaires –

améliorer la gouvernance pour résoudre la crise de gouvernabilité- conservatoire

national des arts et métier -France1999.

12-International Monetary Fund- Good governance: The FMI‘s role- 2000-voir:

www.inf.org/external/pubs

13-Anderson – Transition to Democracy- Columbia university Press- New

York-1999.

14-Pierre Berthier, Alian Desdoigts, Jacques ould Aoudia, Profils

institutionnelles- Présentation et analyse d’un base de données originale sur les

caractéristique institutionnelles- Document de travail.

15-Nichlas S , Argyres, Julia Porter liebeskind- contractuale commitments –

Bargaining power and governance inseparability- the academy of management

review- vol 24- n°1- january1999.

16-Oliver Williamson- corporate governance- the yale law journal- vol93- n°7-

June1984.

17-Tables rondes régionales sur le gouvernement d’entreprise- principaux

enseignements- banque mondiale2001.

18-David Autissier –Mesurer la performance du contrôle de gestion – édition

d’organisation – Groupe Eyrolles –Paris-2007.

19-Octave Jokung Nguéna –Management des risques – Ellipses édition

marketing S.A – Paris2008.

20-Colley John , et al,What is Corporate Governance, McGraw-Hill

Professional, (2005),

21-Jérôme maati, le gouvernement d’entreprise, édition de boeck et larcier,

paris, 1999.

22-Gérard lécrivain, , management des organisations et stratégies : Pouvoir et

gouvernance dans l’organisation dossier N°5, université de littoral,.



177

23-Frédéric parrat, le gouvernement d’entreprise, édition maxima, paris,1999.

24-Gerard charreaux, le gouvernement des entreprise : corporate governance

théorie et faits, édition économica, paris, 1997.

25-Yves Simon ,Michel Fleuriet “bourse et marches financiers“  economica

,paris ,2000.

26-Organization for Economics corporation and development- Improving

corporate governance standards :The work of the OECD and the principles-

white page-2004.

27 -Robert B.Thompson- Preemption and federalism in corporate governance-

protecting shareholder rights to vote sell and sue- law and contemporary

problems- summer 1999.

28- Jensen and Meckling- theory of the firm /managerial Behavior - Agency

costs and Ownership structure- Journal of financial economics1976-vol 3.

29-John D ,Sullivan- Role of stakeholders In enhancing corporate governance

practices- center for international private enterprise- France et l’allmagne, USA-

Novembre2000.

30-Korn ,Ferry- International gouvernement d’entreprise- deux vision de la

démocratie d’entreprise- France et l’Allemagne, USA-Novembre2000.

31-Rapport du group de travail du conseil national du Patronat français- le

conseil d’administration des sociétés cotées- Juillet 1995.

32-Ferguson .J- Gouvernance d’entreprise- Banque royale de Canada -2004.

33-cnuced – bonne gouvernance – en matière de promotion de l’investissement

–voir : www.unctad.org/fr/docs/com



178

34- kaufmann. D , Kraay. A ,and Mastruzzi .M, Governance indicators for

Governance - Matters IV, Word bank-2005.

35- Newsletter- International corporate and shareowner value- Global Proxy

Watch- issues of November 2002.

ترنتــــع الانــــــــمواق:

www.heritag.org.

www.milkeninstitute.org.

www.unctad.org/fr/docs/com.

.http://www.oecd.org/document/49

www.worldcat.org.

http://www.shatharat.net/vb/archive/index.php/t-18500.

www.inf.org/external/pubs.

www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp.



179

1مـقـدمـة عـامـة

:6

7مقدمـــــة

8نظریتي الوكالة و حقوق الملكیة: المبحث الأول

8نظریة الوكالة: المطلب الأول

Jensen et Meckling10تعریف -1

Enracinement10التجذر -2

12الیف الوكالةتك-3

13نظریة حقوق الملكیة: المطلب الثاني

Means15و Bearleتعریف -1

Alchan15و Demsetzتعریف -2

Coriat16و Weinsteinتعریف -3

17نظریة تكالیف الصفقات: المبحث الثاني

Ronald Coasse17نظرة : المطلب الأول

18تكالیف البحث و المعلومات-1

18القراراتخاذاوض و التفتكالیف-2

18المراقبةتكالیف -3

Oliver Williamson19نظرة : المطلب الثاني

20تكالیف العقود-1

20الفكرة الانتھازیة-2

21نوعیة الأصول-3

24نظریة أصحاب المصلحة: المبحث الثالث

ــ



180

24مفھوم أصحاب المصلحة: الأولالمطلب 

24ة-1

25حاب المصلحةتعریف أص-2

27أنواع أصحاب المصلحة-3

4-27

28التحلیل الناقد لنظریة أصحاب المصلحة:الثانيالمطلب 

29نظریة أصحاب المصلحة إطارا للآثار الإداریة المحدودة-1

30المساھمیننقد جذري على أساس نظریة أصحاب المصلحة للدفاع عن سیادة -2

32خاتمــــة

:33

34مقــدمــة

35مفھوم الحوكمة: المبحث الأول

35تعریف الحوكمة:  المطلب الأول

Hewit36وCynthiaتعریف -1

François Ascher36تعریف -2

37تعریف صندوق النقد الدولي-3

37الراشدمؤسسات الحكم : المطلب الثاني

37)الدولة(القطاع العام-1

38القطاع الخاص-2

38المجتمع المدني-3

39معاییر الحوكمة: المطلب الثالث

40الصوت و المسائلة-1



181

42عدم الاستقرار السیاسي و العنف-2

43فاعلیة الحكومة-3

44طبیعة التنظیم-4

44دولة القانون-5

45مراقبة الفساد-6

46وكمة الشركاتمفھوم ح: المبحث الثاني 

46نشأة حوكمة الشركات: 1المطلب 

46تسمیة حوكمة الشركات-1

47جذور حوكمة الشركات-2

47تعریف حوكمة الشركات : المطلب الثاني

48تعریف مؤسسة التمویل الدولیة-1

48تعریف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة-2

48بصفة عامة-3

49شركاتدوافع حوكمت ال: المطلب الثالث

199749الأزمة المالیة لسنة-1

Enron51فضیحة شركة -2

Worldcom52فضیحة شركة -3

54أسس حوكمة الشركات: المبحث الثالث

54الشركاتةأھمیة و أھداف حوكم:المطلب الأول

54أھمیة حوكمة الشركات-1

58أھداف حوكمة الشركات-2

59الأطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات-3



182

63محددات حوكمة الشركات: لمطلب الثانيا

63المحددات الخارجیة-1

64المحددات الداخلیة-2

66ركائز حوكمة الشركات: الثالثالمطلب 

66السلوك الأخلاقي-1

67الرقابة و المسائلة-2

68إدارة المخاطر-3

70خاتمــــــــة

:71

72ـــــــةمقدم

73فعالیة حوكمة الشركات: المبحث الأول 

73مفھوم فعالیة حوكمة الشركات: المطلب الأول 

73تعریف الفعالیة-1

74فعالیة الحوكمة-2

75طبیعة المساھمة و فعالیة المؤسسة-3

75خصائص الحوكمة الجیدة للشركات: المطلب الثاني

76كمة الشركاتالنماذج المختلفة لحو: الثالثالمطلب 

76النموذج الانجلوساكسوني-1

79الألماني-الیابانيالنموذج-2

84آلیات  فعالیة حوكمة الشركات:المبحث الثاني 

84آلیات مراقبة المسیرین للمؤسسة: المطلب الأول 

84مجلس الإدارة-1



183

88الأسواق المالیة-2

Les stock option93نظم التعویض عن طریق الأسھم-3

94قد النجاعةع-4

94سوق المسیرین-5

l’endentemen94الاستدانة-6

95مبادئ حوكمة الشركات في الدول المتقدمة: المطلب الثاني

96الشركاتلحوكمةفعاللإطارأساسوجودضمان-1

97حقوق المساھمین-2

97المعاملة العادلة لحملة الأسھم-3

98دور أصحاب المصالح-4

99الإفصاح و الشفافیة-5

99مسئولیات مجلس الإدارة-6

100أنواع حوكمة الشركات:المطلب الثالث

100الحوكمة في الشركات العامة-1

102الحوكمة في الشركات العائلیة-2

103الحوكمة في الشركات المساھمة-3

105آثار حوكمة الشركات:المبحث الثالث

105مكافحة الفساد: المطلب الأول

105تعریف الفساد-1

106اب الفسادأسب-2

106الإستراتیجیة الشاملة لمواجھة الفساد-3

107جذب الاستثمارات الأجنبیة و المحلیة: المطلب الثاني



184

109دور الحوكمة في تعزیز القدرة التنافسیة: الثالثالمطلب 

114خاتمــــــــــة

:115

116ـــةمقدمــــــ

117في الجزائروواقع الحوكمة : المبحث الأول

117الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر:المطلب الأول 

121الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر والحوكمة:المطلب الثاني

125ساتجھود الجزائر من اجل إرساء الإطار المؤسسي لحوكمة المؤس: المطلب الثالث 

125الإطار التشریعي للحوكمة-1

126إجراءات الخوصصة، نظم ضریبیة،قضائیة و محاسبیة شفافة-2

Soitex127دراسة حالة مؤسسة: المبحث الثاني 

127:المطلب الأول 

127تعریف المؤسسة-1

127نشأة المؤسسة-2

128مھام المؤسسة-3

Soitex128دلیل مؤسسة -4

Soitex130: الثانيالمطلب

131: المطلب الثالث

132:المطلب الرابع 

133نتائج الدراسة

134دراسة میدانیة: المبحث الثالث

134إجراءات الدراسة المیدانیة:المطلب الأول



185

134مع و عینة البحث مجت-1

134بناء أداة الدراسة-2

135نتائج الدراسة المیدانیة و تحلیلھا: المطلب الثاني

162خاتمة

164خاتمة عامة

167قائمة المراجع

176الفھرس

183قائمة الأشكال و الجداول

185الملاحق



186



187

ــــــــــــــان

كانت الاستبیان إلى جمع البیانات الخاصة بطرق الإدارة في المؤسسات سواء یھدف ھذا
كذا مشاكل التسییر و العقبات الداخلیة و الخارجیة التي تواجھھا أثناء خاصة، وأو عامة

.أدائھا لنشاطاتھا وھذا خدمة للبحث العلمي

تملؤھا بكل صراحة و موضوعیة ، و نحیطكم علما نقدم لكم ھذه الاستمارة راجین منكم أن 
.انھ ما سیرد فیھا من بیانات سیبقى محفوظا و لا یستعمل إلا في الإطار العلمي 

.تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدیر

: أولا

:      الجنس-1

ذكر-

أنثى-

:.......................السن-2

: المدنیةالحالة -3
أعزب-
)ة(متزوج-
)ة(مطلق -
)ة(أرمل -

:المستوى التعلیمي-4

بتدائيا- 

متوسط     - 

ثانوي- 

جامعي- 

ھل أنت مؤسس الشركة؟-5

نعم-

لا-

.......................في أي سنة بدأت العمل بالشركة؟-6



188

یة التي تشغلھا بالشركة؟ما نوع المسؤول-7

رئیس مدیر عام -

مدیر عام -

مدیر الموارد البشریة-

 :

...................في أي سنة تم تأسیس الشركة؟-8

:ما ھي طبیعة ملكیة الشركة-9

عامة -

خاصة-

مختلطة-

:ھل ھذه الشركة ھي- 10

ة أخرىفرع من شرك-

مستقلة و عندھا فروع-

مستقلة-

ما ھو النشاط الرئیسي للشركة؟- 11

صناعي -

تجاري -

خدماتي -

ما نوع المحاسبة التي تقومون بھا في الشركة؟- 12

المحاسبة تقوم بھا الشركة-

المحاسبة یقوم بھا مكتب محاسبة خارجي-

خروج-المحاسبة ھي كراس دخول-

قوم بالمحاسبةلا ت-

ما ھي موارد تمویل الشركة؟- 13



189

موارد متأتیة من أرباح الشركة-

إعانات من الدولة -

قروض بنكیة-

موارد أخرى خاصة-

: ثالثا

الشفافیة في الحصول على الصفقات؟- 14

كبیرة -

متوسطة-

ضعیفة-

كیف تقیم القدرة التنافسیة للشركة؟- 15

قویة -

متوسطة-

ضعیفة-

بصفة عامة، إلى أي مدى الرشوة یمكنھا التأثیر على نمو شركتكم؟- 16

كبیر-

متوسط-

ضعیف-

: رابعا

:الإدارةمجلس-1

الانتخابالتعیین :    اختیار أعضاء مجلس الإدارة یتم على أساس -

نعم                       لا:        أعضاء مجلس الإدارة مستقلین عن الإدارة- 

ھل یقوم مجلس الإدارة باجتماعات دوریة-

نعم                    لا:                            لدراسة شؤون المؤسسة 

:      ما مدى مساھمة مجلس الإدارة في -



190

فعال                    :                وضع و تنفیذ إستراتیجیة المؤسسة
ضعیف

فعال                     :                                       غیاب المخاطر
ضعیف

فعال                     :ترقیة الإنتاجیة و تحفیز العمال
ضعیف

فعال                    :   ع استعمال تقنیات المعلومات و الاتصالتوسی
ضعیف

  فعال                     :                          احترام القوانین و العقود
ضعیف   

:ھل یساعد الإفصاح و الشفافیة في-2
فعال          :                 وضع و تنفیذ إستراتیجیة المؤسسة

ضعیف
فعال                    :                                       غیاب المخاطر

ضعیف
فعال                :                     ترقیة الإنتاجیة و تحفیز العمال

ضعیف
فعال                    :   توسیع استعمال تقنیات المعلومات و الاتصال

ضعیف
فعال                   :                           احترام القوانین و العقود

ضعیف
:ھل یساعد أصحاب المصالح في-3
فعال                  :                 وضع و تنفیذ إستراتیجیة المؤسسة

ضعیف
ال                    فع:                                        غیاب المخاطر

ضعیف
فعال                :                     ترقیة الإنتاجیة و تحفیز العمال

ضعیف
فعال                   :   توسیع استعمال تقنیات المعلومات و الاتصال

ضعیف
فعال           :                           احترام القوانین و العقود

ضعیف   



191

 :-- -/ - --/--


